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www.cdf-sy.org                                                          عدد خاص بنهاية سنة 2007
	كلمة العـدد

       ودعت سورية عام 2007 بموجة اعتقالات طالت عددا من المثقفين والناشطين السياسين والحقوقيين ,حيث أتت هذه الموجة على خلفية انعقاد اجتماع عام لإعلان دمشق ,وانتخاب المجلس الوطني,وبقي منه: الدكتور ياسر تيسير العيتي والأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتورة فداء أكرم الحوراني والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ،والأستاذ فايز سارة والأستاذ محمد حاج درويش, وقد أتت هذه الموجة في السياق الطبيعي الذي سارت عليه حال حقوق الإنسان في سورية لعام 2007 ، حيث استمرت حالة التراجع على صعيد احترام حقوق الإنسان في سورية والحريات الأساسية،  واستمرت السلطة السورية على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ، عبر مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فرصدنا في هذا العام المئات من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة حيث مازالت سورية تعتبر من الدول التي يمارس فيها التعذيب بشكل منتظم مع وجود مراسيم تشريعية تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من الملاحقة القضائية ،كما استمر العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية حيث رصدت اللجان العشرات من الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة غير دستورية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة ، كما استمر انتهاك حرية الرأي والتعبير والتضييق على حرية الصحافة حيث صنفت سورية بحسب تقرير مراسلون بلا حدود الأخير ضمن أسوء أربع دول في الشرق الأوسط في مجال الحريات الصحفية و احتلت المرتبة 154 بين 169 دولة شملها التقرير، كما تراجعت سورية من المركز 93 إلى المركز 138 في مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2007، الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" من ضمن 179 بلداً شملها المؤشر، مما ترك تأثيراته الواضحة على اتساع دائرة الفقر والبطالة في سورية ، حيث ذكرت كثير من الدراسات أن نسبة 11.4 % من السكان في سورية تعيش تحت خط الفقر الأدنى المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع في حين أن نسبة 30.1% منهم يعيشون تحت خط الفقر الأعلى المرتبط بتأمين السكن ,وبذلك يمكن القول أن حوالي ثلث سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالةـ وتشير إحصاءات البطالة بين رسمية وغير رسمية إلى معدل بطالة يتراوح بين 9 إلى 22 % من مجموع السكان ـ خاصة في صفوف حاملي الشهادات ــ ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس. كما لازال المواطنون الأكراد في سورية يعانوا من جراء التمييز العنصري الذي يمارس بحقهم وتشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان.ولازال الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، كما لازالت السلطة السورية مصرة على المضي قدما في قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ، كما تزايد عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولم يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التميز بحقها.
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ذكرى ضم الجولان
واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القانون الإنساني والدولي
 

تمر اليوم  ذكرى ضم اسرائيل لآراضي الجولان المحتل في 14\12\ 1981 وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين ،وبهذا القرار ضربت سلطات الاحتلال  بعرض الحائط قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛ وإن  أراضي الجولان السوري مازالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي( حيث تبلغ مساحة الجولان 1% من مســاحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2 )وذلك خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن عدد القرى التي بقيت بسكانها تحت الاحتلال (6) قرى: مجدل شمس ، مسعدة ، بقعاثا ، عين قنية ، والغجر وسحيتا وفي الأعوام 1971-1972 تم تهجير سكان سحيتا إلى مسعدة، ودمر الاحتلال القرية وحولها إلى معسكر,كما استمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية، وأن تكثيف الاستيطان لم يهدف منه تغيير المعادلة الديمغرافية وحسب، بل كان لابد من ضخ الآلاف من المستوطنين لاستثمار الجولان وإلحاقه في الهيكلية الاقتصادية الإسرائيلية، وقد وضعت مختلف الحكومات الإسرائيلية الخطط والبرامج المنسجمة مع الطبيعة المناخية وما تحمله هذه المنطقة من ثروات . إضافة لزراعة حقول الألغام على نطاق واسع حيث يوجد في الجولان المحتل (76) حقل ألغام، بعضها داخل القرى العربية المأهولة.يوجد في الجولان المحتل (60) معسكراً للجيش الإسرائيلي تقريبا، احد هذه المعسكرات في مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجهات الأربع،وفي هذا السياق أيضا تخالف إسرائيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. 
إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل ، وما تخلفه من أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، تمتد لتطال المواطنين ،خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث يتعرضوا للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليهم بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ندين وبشدة جملة الاجراءات الإسرائيلية ، التي تنتهك الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي ، وبهذه المناسبة نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بالعمل من اجل الضغط على حكومة إسرائيل:
 لإطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا مايتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء 
· التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
· التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
· والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.
· الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل
· والتزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 
كما تطالب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية 
·    بطرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي 
·    بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها 
·    بحق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة 
·    إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص
·    بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي
·    بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها 
·    بأحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً  
وفيما يلي نعيد نشر ملحق بالقرارات الدولية التي صدرت حول الجولان:
1- قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة:
·    القرار (2752) تاريخ 1967/7/4 : حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وضرورة ضمان إسرائيل سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم ,. 
·    القرار ( 2443) تاريخ 1968/12/19: حول إنشاء لجنة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة . 
·    القرار (2452) تاريخ 1968/12/19 : الطلب إلى إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية (الأونروا) . 
·    القرار (2649) تاريخ 1970/11/30 : شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية ، وإدانة إنكار حق تقرير المصير ، خصوصاً لشعب جنوب إفريقيا وفلسطين . 
·    القرار (2851) تاريخ 1971/12/20 : الطلب بشدة إلى إسرائيل أن تبطل جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة والطلب إلى اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها . 
·    الجلسة العامة (1441) تاريخ 1975/12/15 : تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة. 
·        القرار (5131) تاريخ 1976/12/22 : تقديم المساعدات إلى النازحين نتيجة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لعام 1967 . 
·    القرار (638) تاريخ1970/11/9 : التأكيد على حق السكان واللاجئين النازحين في العودة إلى منازلهم ، ومخيماتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 . 
·        القرار (106/31) تاريخ 1976/12/16 : حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . 
·        القرار (186/31) تاريخ 1976/12/21 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة . 
·        القرار (90/32) تاريخ 1977/12/23 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 . 
·        القرار(161/32) تاريخ 1977/12/19 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة . 
·    القرار(12/33) تاريخ 1978/12/18 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 . 
·        القرار(113/33) تاريخ 1978/12/8: حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . 
·    القرار(52/34) تاريخ 1979/11/23 : حول المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين والطلب إلى جميع الحكومات بذل أقصى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والطلب إلى إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تكفل عودة جميع السكان النازحين . 
·        القرار(90/34) تاريخ 1979/12/12: حول إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. 
·    القرار(136/34) تاريخ 1979/12/14 : حول تأكيد حق الدول ، والشعوب العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعيـة . 
·    القرار(12/7) (الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة) تاريخ 1980/7/29 : حول مطالبة إسرائيل بالبدء في الانسحاب قبل1980/11/15 من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967 . 
·    القرار(13/35) تاريخ 1980/11/3 : حول تأييد مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتمديد انتداب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى حتى 1984/6/30 والطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة السكان النازحين . 
·    القرار(110/35) تاريخ 1980/12/5 : حول تأكيد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية . 
·    القرار( 122/35)تاريخ 1980/12/11: حول إدانة إسرائيل لفرضها تشريعاً ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان العربي السوري . 
·    القرار( 207/35)تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة ، والتأكيد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس العربية . 
·    القرار( 266/36) تاريخ 1981/12/17: حول اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 1981/11/30 تشجيعاً لسياسة إسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وتهديداً لأمن المنطقة . 
·    القرار( 147/36) تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة السياسة الإسرائيلية ضد الطلبة وأعضاء هيئات التدريس الفلسطينية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبوجه خاص سياسة إطلاق النار على الطلبة العزل ، والإدانة الشديدة لإسرائيل لمحاولاتها وتدابيرها الرامية إلى فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل . 
·    القرار( 146/36 )تاريخ 1981/12/16: حول السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وحقهم غير القابل للتصرف وفي العودة إلى ديارهم . 
·    القرار(173/36)تاريخ 1981/12/17 : حول التأكيد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير شرعية ، ومطالبة إسرائيل بأن تضع حداً نهائياً وفورياً لجميع تلك الإجراءات . 
·    قرار الدورة الطارئة التاسعة تاريخ 1982/2/5 : حول قرار المقاطعة الكاملة لإسرائيل واستنكار الفيتو الأمريكي نتيجة قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها وقضائها على الجولان السوري المحتل والذي يرى أن هذا القرار عمل عدواني باطل ، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مقاطعة إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً ، ويستنكر بشدة الفيتو الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص . 
·    القرار( 69/42) تاريخ 1987/12/2 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين الفلسطينيين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك . 
·    القرار( 160/42)تاريخ 1987/12/8 : حول إدانة إسرائيل بسبب تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط ، وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها، والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدات إسرائيل . 
·    القرار( 58/43) تاريخ 1988/12/6 : حول ممارسات إسرائيل التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة . 
·    القرار( 57/43) تاريخ 1988/12/6 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك . 
·    القرار( 40/44) تاريخ 1988/12/4 : حول الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإدانة سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحاجة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة . 
·    القرار( 48/44) تاريخ 1989/12/8 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة ، والتأكيد من جديد على أن إسرائيل يجب أن تفرج عن السجناء العرب المحتجزين لديها ،وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في لأراضي المحتلة . 
·        القرار( 47/44) تاريخ 1989/12/8 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 . 
·    القرار(74/45) تاريخ 1990/12/11 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان والتدابير التي تتخذها ضد الحريات المدنية والتعليمية وطردها الزعماء الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة . 
·        القرار( 73/45)تاريخ 1990/12/11 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم . 
·        القرار( 83/45)تاريخ 1990/12/13 : حول إدانة إسرائيل لاستمرار احتلالها للجولان العربي السوري . 
·    القرار( 47/46) تاريخ 1991/12/9: حول مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها ، وإدانة إسرائيل على سياسيات الضم والاستيطان وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على اتفاقية جنيف الرابعة . 
·        القرار( 46/46)تاريخ 1991/12/9: حول عودة السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم . 
2-  قرارات مجلس الأمن الدولي :
·        قرار رقم 497 (1981) تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981 : 
اعتبار قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في الجولان السوري المحتل، ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي . 
إن مجلس الأمن ، وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول /ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (14791/ S) . 
وإذا يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . 
1 ـ يعد قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي . 
2 ـ يطلب من إسرائيل ، القوة المحتلة ، أن تلغي قرارها فوراً . . 
3 ـ يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران /يونيو 1967 . 
4 ـ يرجو من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل ، يجتمع الأمن بصورة استثنائية، وفي مدة لا تتجاوز/ 5 /كانون الثاني / يناير/ 1982 / للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة . 
تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2319 ، بالإجماع . 
·    قرار مجلس الأمن بتاريخ 1976/3/24 : حول دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة إلى حين الإنهاء السريع لإحالتها. 
·    القرار (390) تاريخ 1976/5/28: حول دعوة الأطراف المعنية إلى تنفيذ القرار /338/ فوراً وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ستة أشهر أخرى . 
·        القرار (408) تاريخ 1977/5/26 : حول تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك حتى 1977/11/30 . 
·    القرار (466) تاريخ 1979/3/22 : حول الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة واعتبارها عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانونـي . 
·    القرار(452) تاريخ 1979/5/30 : حول الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس . 
·    القرار(694) تاريخ 1989/11/24 : حول شجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب . 
3- قرارات لجنة حقوق الإنسان 
· القرار (2) الدورة (32) تاريخ 1976/2/13 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم القنيطرة والذي يعد خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب /1949/ . 
· القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/15 : تضمن إدانة سياسات وممارسات إسرائيل والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة نتيجة حالة القتال في الشرق الأوسط . 
· القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/10 : تضمن برقية إلى الحكومة الإسرائيلية تعبر عن القلق إزاء موت معتقلين عرب في سجون إسرائيلية . 
· القرار (1) الدورة (34) تاريخ 1979/12/21 : حول الإعراب عن القلق إزاء خرق حقوق الإنسان في الأراضي العربية بما فيها فلسطين . 
· القرار (1) الدورة (35) تاريخ 1979/12/21 : تضمن الإعراب عن القلق والاهتمام بالوضع الخطير في الأراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي . 
· القرار (1) الدورة (36) تاريخ 1980/2/13 : حول إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين . 
· القرار (1) الدورة (37)تاريخ 1980/2/11 : تضمن إدانة إسرائيل وممارساتها ضد حقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين ، ومحاولة اغتيال بسام الشعكة رئيس بلدية نابلس وكريم خلف رئيس بلدية رام الله وإبراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة . 
· القرار (1) الدورة (43) تاريخ1981/2/11 : الإعلان مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل ودعوة إسرائيل إلى إلغائه فوراً .
4- قرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية الأقليات
· القرار /11/ تاريخ 1987/9/1 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، ولقرارها الذي اتخذته سنة 1981 لفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة . 
· القرار (10) تاريخ 1988/8/31 
· القرار (4) تاريخ 1990/8/31 
· القرار (12) تاريخ 1991/8/30 . 
ـ تضمنت جميع هذه القرارات المضمون نفسه وأهم ما جاء في هذه القرارات : 
إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات : 
1 ـ تؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة ، وجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها بنص القانون الدولي . 
2 ـ تدين إسرائيل لما يلي : 
أ ـ خرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 . 
ب ـ إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة وتدعو إلى إزالتها . 
جـ ـ احتلالها المستمر للجولان العربي السوري وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 ، وترى أن القرار الذي أصدرته إسرائيل عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية هو قرار باطل وكأنه لم يكن .
5- قرارات منظمة اليونسكو
·    القرار /127/ م.ق تاريخ (1987/10/15) : تضمن شجب سياسات إسرائيل التي تلحق الضرر بالحريات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 
·        القرار /24م/25/ تاريخ (1987/11/19) : بشان تطبيق قرار سابق متعلق بالمؤسسات التعلمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 
·    القرار /130/ م.ت تاريخ (1988/11/8) : حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض للخطر المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة ، ودعوة إسرائيل إلى إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية . 
·    القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/10/12) : قرار يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض نظام التعليم في الأراضي المحتلة للخطر . 
·    القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/12) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع قرار يشجب التغييرات الإسرائيلية في التراث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس. 
·        القرار /25م/ /20/ تاريخ (1989/11/15) : بشأن تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 
·    القرار /135 م.ت/ تاريخ (1990/10/25) : تضمن الإعراب عن الارتياح لإعادة فتح جامعة بيت لحم والطلب إلى إسرائيل إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية الفلسطينية الأخرى المقفلة . 
·        القرار /26م/16/ تاريخ (1991/11/6) : بشان تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 
·    القرار /137 م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : قرار يشجب استمرار إغلاق جامعة بيرزيت ، وشجب كذلك سياسة إسرائيل في مجال التعليم في الأراضي المحتلة . 
·    القرار /137/ م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع يشجب التغييرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. 
6- قرارات منظمة الصحة العالمية
·    قرار (29/69) تاريخ 1976/5/20 : حول المساعدة الصحية للاجئين والنازحين في الشرق الأوسط والشعور بالقلق الشديد نحو استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة مثل أ ـ طرد وترحيل السكان ب ـ تدمير وهدم مساكن العرب ونزع ملكية أراضي العرب وممتلكاتهم جـ ـ الاعتقال وسوء معاملة الأشخاص مما نجم حالات وفاة كثيرة . 
·    قرار (31 ـ 38) تاريخ 1978/5/23 : حول المناشدة لبذل الجهود كافة من أجل تحسين الأحوال الصحية للسكان العرب في الأراضي المحتلة بما فيها فلسطين . 
7-قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
· قرار (1979/40) تاريخ 1979/5/10 : تضمن الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان متابعة جهودها من أجل جماعة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين. 
· قرار (1988/65) تاريخ 1988/7/28 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة . 
· قرار (1989 /86) تاريخ 1989/7/26 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والحياة في الأراضي المحتلة . 
· قرار (1991/279) تاريخ 1991/7/26 : تضمن إحالة مشروع القرار المعنون "المستوطنات الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة إلى الجمعية العامةز
8- قرارات منظمة العمل الدولية 
· قرار رقم 2 (د ـ 66) بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 1980 : 
حمل هذا القرار الشجب الشديد لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967 ومما جاء في هذا القرار إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية : 
1 ـ يعبر عن قلقه بشأن إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة وبشأن نتائجها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة جدية على حقوق اليد العاملة العربية ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية . 
2 ـ يشجب بقوة إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران /يونيو 1967/. 
3 ـ يطلب من السلطات الإسرائيلية وضع حد فوري لإقامة مستوطنات في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة ، بما فيها القدس ، وتفكيك المستوطنات القائمة . 
4 ـ يطلب من الدول كافة عدم إمداد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها ، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة 
5 ـ يرجو الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي والمدير العام : 
أ ـ أن يقدما كل أنواع المساعدة والدعم إلى الموطنين العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة بغية تعزيز قدراتهم الاقتصادية والفنية ومواجهة آثار الاحتلال والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية . 
ب ـ أن يتخذا جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار . 
6 ـ يرجو المدير العام تقديم تقارير سنوية إلى المؤتمر حول وضع العمال العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة وفقاً لأحكام هذا القرار . 
تبنى المؤتمر هذا القرار في جلسته رقم 66 ب 249 صوتاً مع القرار في مقابل 15 ضده وامتناع 165 .
9- إعلان فانكوفر
إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية /1976/ : 
جاء في المبادئ العامة للإعلان ما يلي : 
1 ـ إن كرامة الإنسان وممارسة حرية الاختيار على وجه يتفق مع الرفاه العام للجماعة هما حقان أساسيان يتوجب ضمانها في كل مجتمع وذلك كان لزاماً على جميع الناس والحكومات المشاركة في الكفاح ضد أي شكل من أشكال الاستعمار والعدوان والاحتلال الأجنبيين والسيطرة والفصل العنصري . 
2 ـ إن إقامة مستوطنات في الأقاليم المحتلة بالقوة عملية غير قانونية ولقد أدانها المجتمع الدولي ،ولكن لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه المستوطنات . 
3 ـ إن حق كل فرد في حرية التنقل ، وفي اختيار مكان استيطاني داخل أراضي بلده حق يجب أن يعترف به ويصان. 
4 ـ ينبغي إيلاء الأولوية العليا لإعادة المطرودين إلى ديارهم ، وإعادة توطين المشردين ، الذين أرغموا على النزوح بسبب كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان وخاصة بفعل العدوان الأجنبي ، وفي هذه الحالة الأخيرة يقع على جميع البلدان واجب المؤازرة الكلية ، كما تضمن أن تسمح الأطراف ذات العلاقة بعودة المشردين إلى ديارهم وأن تعطيهم حق احتياز ممتلكاتهم والتمتع بها دون معارضة . 
5 ـ ينبغي صيانة المستوطنات التاريخية والعالمية وغيرها من عناصر التراث القومي ، بما في ذلك التراث الديني ، ضد العدوان ، أو أعمال التعسف التي يمارسها السلطة المحتلة 
دمشق 14\12\2007 
بيان
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
وذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
 
 
"إذا لم يكن لحقوق الإنسان أي معنى في الأماكن الصغيرة القريبة من المنزل فهي لن تعني شيئاً في أي مكان آخر''
 إليانور روزفلت إحدى مهندسي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 
  تحتفل الأسرة البشرية في العاشر من كانون الأوَّ ل من كل عام،  بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 59 عامًا ، في العاشر من كانون الأول / ديسمبرعام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3)  وتحديدًا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948،وشكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مما يكننا القول بأنه  شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها،ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في  جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء أنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار.
ورغم مرور تسعة وخمسون عاما على إصدار الإعلان و متلاه من عهود وإعلانات واتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان ، إلا أ، نفاذ ما ورد فيه بفاعلية على المستوى المحلي والدولي ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وما زال أمام الآسرة البشرية الكثير من العمل في هذا المسار ، حيث ما زال جزء كبير من الآسرة البشرية يقع ضحية الجوع والحروب والآمراض والأوبئة ، في حين تصرف مئات المليارات الدولارات في سباق التسلح ، لتصل البشرية لأول مرة في تاريخها لإمكانية تدمير ذاتها ومنزلها ( الأرض) . كما نلحظ في السنوات الأخيرة استمرار الشكل الفاضح من التواطؤ بين عنف الدولة وعنف المنظمات المسلحة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، مما يشكل مبررا لبعض الدول لتمرير استمرارها المنظمو والمقونن في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.          
وتتوافق مناسبة صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 . فرغم التأكيد  على  أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة  وواجبها الرئيسي إلا أن هذا الإعلان  أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل أنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضوا له ، بسبب من دورهم ، من كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وتضامننا معهم للمضي قدما من أجل حياة جديرة بالعيش للإسرة البشرية جمعاء.   
كما تمر اليوم الذكرى الثامنة عشر ( 1989 ) على تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حيث تعتزم الاستمرار على نهجها وتعزيز مصداقيتها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، فمن جهة مارست و تمارس سلوك اقتراحي ومسؤول موجه إلى الحكومة السورية من أجل تعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،و وضع الآليات المناسبة من أن أجل إنفاذها بطريقة فعالة، ومن جهة ثانية قامت وتقوم بمختلف عمليات الرصد والمراقبة لهذه الحقوق وكل ما يعتريها من خروقات وانتهاكات حكومية أو غير حكومية وتضع السلطات السورية أمام مسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
كما تعتزم ( ل د ح ) بهذه المناسبة بمواصلة الجهود الرامية  لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع السوري ، من أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة حقوقه والدفاع عنها   في بناء دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطية، وإعلاء مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة.  
إن الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من كل عام هي فرصة  في المقام الأول لتقييم حال حقوق الإنسان والوقوف على معيقات التمتع بها والتحديات التي تواجهها ،فما يزال يساورنا القلق في  عام  2007  من استمرارالتراجع على صعيد احترام حقوق الانسان في سورية والحريات الأساسية، حيث ما زالت  السلطة السورية مستمرة على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ، وما زال مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فرصدنا في هذا العام المئات من حالات الاعتقال التعسفي  والاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة  حيث مازالت سورية تعتبر من الدول التي يمارس فيها التعذيب بشكل منتظم مع وجود مرسيم تشريعة تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من الملاحقة القضائية ،كما استمر العمل بالقوانين  والمحاكم الاستثنائية  حيث رصدت اللجان العشرات من الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة غير دستورية وتفتقر لابسط معايير المحاكمة العادلة ، كما استمر انتهاك حرية الراي والتعبير والتضييق على حرية الصحافة حيث صنفت سورية بحسب تقرير مراسلون بلا حدود الأخير ضمن أسوء اربع دول في الشرق الاوسط  في مجال الحريات الصحفية و احتلت المرتبة 154 بين 169 دولة شملها التقرير، كما تراجعت سورية من المركز 93 إلى المركز 138 في مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2007، الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" من ضمن 179 بلداً شملها المؤشر، مما ترك تأثيراته الواضحة على اتساع دائرة الفقر والبطالة في سورية ، حيث ذكرت كثير من الدراسات وكانت  أن نسبة 11.4 % من السكان في سورية تعيش تحت خط الفقر الأدنى المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع في حين أن نسبة 30.1% منهم يعيشون تحت خط الفقر الأعلى المرتبط بتأمين السكن ,وبذلك يمكن القول أن حوالي ثلث سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالةـ وتشير إحصاءات البطالة بين رسمية وغير رسمية إلى معدل بطالة يتراوح بين 9 إلى 22 % من مجموع السكان ـ خاصة في صفوف حاملي الشهادات ــ ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس. كما لازال المواطنون الأكراد في سورية يعانوا من جراء التمييز العنصري الذي يمارس  بحقهم وتشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لابسط حقوق الإنسان هذا وقد أصدرت اللجان تقريرا في 5\10\2007 بمناسبة الاحصاء الجائر بعنوان "ومازالت المعاناة مستمرة منذ 1962" ومنشور على موقع اللجان الإكتروني  .ولازال الكثير من المعتقلين السياسيي السابقين مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، كما لازالت السلطة السورية مصرة على المضي قدما في قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ، كما تزايد عدد الممنوعين من السفر من  النشطاء والعاملين في الشأن العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق  المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولم يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التميز بحقها.
وبهذه المناسبة تحث لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، السلطات السورية على: 
1. رفع حالة الطوارئ والآحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .
2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري.
3. تعديل الدستور السورية بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .
4. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
5. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.
6. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة .
7.إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات.
8. أمتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص أمتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.
9. تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.
10. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .
11.إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
12. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
13.اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.
14.اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا  للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته.
· 15. العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن تعرضهم للتعذيب.
· 16. إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية
17. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية  من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة.
18. وأن تتخذ الحكومة السورية في مسار إصلاحاتها الاقتصادية و جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة لأضعف المجموعات، وبما يتلائم وتصديقها على العد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
19.  اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال في مشاريع الأعمال الأسرية وفي القطاع الزراعي و الصناعي، مما يتعارض مع حماية حقوق الطفل في الصحة والتعليم.
20. حث الحكومة السورية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس) .
21. حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءت والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها ، وبما يناسب كل مرحلة ، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية  وتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.   
22. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان . 

كما لايفوتنا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بهذه المناسبة الوقوف بكل إجلال واحترام للمناضلين الأوائل الذين أرخوا لحركة حقوق الإنسان في سورية ,وقاموا بتأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ودفعوا ثمنا غاليا جدا من سنين عمرهم وراء قضبان السجن,ونذكر منهم: 
نزارنيوف ، محمد حبيب، عفيف مزهر، اكثم نعيسة، بسام الشيخ، ثابت مراد، جديع نوفل، يعقوب موسى، حسام سلامة، حسن علي، جهاد خازم، نجيب لايقة، ياسر اسكيف، حسن رفاعة.
وبمشاركة بعض الزملاء في خارج سورية:
هيثم مناع،  غياث نعيسة،  ناصر غزالي، حسن خلف ، اسماعيل محمد، صخر فرزات، فارس الشوفي، احمد حسو.
دمشق في 10\12\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F                                                                                                                 ل د ح
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA 

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

" منذ 5/10/1962 وما زالت المعاناة مستمرة"

تقرير حول المجردين من الجنسية والمكتومين من المواطنين الأكراد في سورية

بمناسبة مرور 45 عاما على الإحصاء

2007

المقــــــــدمة
تصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، هذا التقرير الخاص بمناسبة مرور خمسة وأربعون عاما على الإحصاء الذي جرى في محافظة الحسكة وليوم واحد في 5/10/1962 تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين ،وجرد بسببه عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية ، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 93  في تاريخ 23/8/1962 الذي يسمح بإجراء إحصاء خاص بمنطقة الجزيرة، بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22/8/1962 .وقد تم الإعداد لهذا التقرير الخاص منذ شهور، ولكن في ظروف حرجة ، حيث عملت كوادر اللجان على تأمين الوثائق والمستندات الثبوتية من ضحايا هذا الإحصاء وأرشفتها ،مع مطالبتهم لنا بعدم نشرها وذلك لأسباب أمنية ، كما تم اللقاء مع من وافق  على تسجيل شهادته ونشرها ، وتم أيضا تدوين المئات من أسماء اللذين وافقوا على تسجيل أسماءهم ، وفي نهاية التقرير جدول ببعض هذه الأسماء.
حيث رصدت اللجان المعاناة اليومية لبعض ضحايا الإحصاء ، وما تشكله هذه المعاناة والحرمان من انتهاك سافر لأبسط حقوق المواطن ، وإن هذا الإجراء التمييزي ونتائجه ، الذي اتخذته السلطات السورية المتعاقبة منذ عام 1962 وحتى لحظة كتابة هذا التقرير ، ضاربة عرض الحائط حقوق المواطن وحقوق الإنسان والتزامات سورية الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك رغم الوعود المتكررة من السلطات السورية بإعادة واحترام حقوقهم ، وكان أخرها خطاب الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. 

كما رصدت لديهم فقدان الأمل بالوعود المتكررة ، مع تأكيدهم بأنهم ينتمون لهذا الوطن ، وأنهم من أبنائه، ويعملون بكل جد من أجل تقدمه وازدهاره ، بما يضمن حياة مختلفة لأبناهم ، ومن أجل أن تنعم أجيالهم القادمة بحقوقهم، وتتفتح في مناخ الحرية وسيادة القانون والدولة الديمقراطية ، هذا ما قاله أحد الضحايا لنا .

خلفية الموضوع
يتميز المجتمع السوري تاريخيا بغنى التنوع والتعدد في انتماء أفراده بالمعنى القومي و الديني و المذهبي ، فهناك عدد من القوميات تشكل هذا المجتمع منها ( العربية ، الكردية ، السريانية ( كلدو- آشور ) إضافة للأرمنية والتركمانية ....) ، وإذا كان الاختلاف واقعاً موضوعياً فإن العبرة في مسألة الأقليات تكمن في "العنصر الذاتي"، أي في إدراك أفراد هذه الجماعات باختلافهم وتمايزهم، وإدراك الجماعات الأخرى القريبة منها لهذا الاختلاف والتمايز، و بمستوى الوعي الاجتماعي و بنمط العلاقات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية السائدة في مجتمعنا ، وبالتالي فأن هوية الدولة ونمط علاقة السلطة مع المجتمع هي المحدد الأساسي في إمكانية الانتقال من المجتمعات المغلقة إلى المجتمعات المفتوحة أي من التذرر الاجتماعي والاحتقانات الاجتماعية البينية ، إلى الاندماج الاجتماعي ، ومن الانشطار الوطني القائم بالقوة إلى الوحدة الوطنية التي يمكن أن تقام بالفعل ، ،ورغم الهامش المتباين للسماح لهذه المكونات في التعبير عن نفسها وتعلم لغاتها ، إلا أن هذه المكونات لا يعترف بها دستوريا ، إضافة لهيمنة الطابع الأيديولوجي السياسي  على المسألة المتعلقة بالجنسية،  وتعزيز الطابع الأيديولوجي القومي العربي  في المناهج التعليمية ، التي لا يتم ذكر هذه المكونات كمونات متميزة ولها وجودها التاريخي في المنطقة ، مما أسهم بتعزيز  مناخ من الثقافة الأيديولوجية القومية العربية قائمة على التمييز العنصري . وبهذا المعنى  تعيش هذه الكونات مركب التمييز والاضطهاد ، إلا أن المواطنين الأكراد يعانون من إجراءات تمييزية / اضطهادية إضافية ، مما ترك آثاره السلبية في العلاقة التاريخية التعايشية بين العرب والأكراد، حيث تقدر نسبة الأكراد بحسب أكثر من مصدر بين 9-11% من تعداد السكان مع العلم أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة عن ذلك سوى ، باعتقادنا ، عند السلطة و لا تفرج عنها ؟ . 

و يتعرض الأكراد لأشكال مختلفة و معقدة من الاضطهاد والتمييز مورس بحقهم ، و ربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين  من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظة الحسكة ، والنسبة العظمى هم من المواطنين الأكراد، و بعد إعلان حالة الطوارئ، في 8 آذار (مارس) 1963، تابعت الحكومات الجديـدة سيـاسة التمييز هذه, وقد نشر حزب البعث دراسة أعدها مسؤول الأمن السـياسي في المنطقة  يخلص لاعتـبار الأكراد شعبا دون حضارة أو لغة أو أصل اثني وهو لا يملك سوى القوة الهدامة والعـنف اللذين يميزا سكان الجبال. و أما الخطة المقترحة ، فتهدف إلى استئصال الوجود الكردي من سورية في برنامج من 12 نقطة: 

1- التهجير للداخل (عبر نقل السكان)، 2- التجهيل (حرمان الأكراد من التعليم والتأهيل العلمي)، 3- سد باب العمل (الحرمان من العمل والمساعدة)، 4- الإبعاد (تسليم المتمردين للبلدان المجاورة)، 5- فرق تسد (تحريض الأكراد ضد بعضهم)، 6- تطبيق الحزام العربي، 7- سياسة إسكانية للعرب، 8- عسكرة المنطقة، 9- إيجاد مزارع جماعية تابعة للدولة، 10- حرمان من لا يعرف العربية من حقوقه السياسية، 11- إرسال رجال دين عرب للمنطقة ونزع الصفة الدينية عن رجال الدين الأكراد أو نقلهم إلى داخل البلاد، 12- تنظيم حملة لمناهضة الأكراد في صفوف العرب.

ويعطي هذا التقرير صورة عن مدى خطورة الخطاب القومي في المنطقة وطابعه الاستئصالي الذي يطال المختلف بالمعنى القومي.

و في بلاغ وزير الداخلية عام 1963 تم منع أبناء محافظة الحسكة من نقل قيودهم المدنية إلى المحافظات الأخرى أما المواطنين الأكراد من أبناء المحافظة بنقل قيودهم .
في 1964، صدر المرسوم 1360 الذي اعتبر كامل محافظة الحسكة منطقة حدودية مع أن عمقها يبلغ حوالي 200 كيلو مترا. وقد أعلنت الحكومة عن مشروع "الحزام العربي" بعمق 15 كم وعلى طول 280 كم على الحدود التركية. الأمر الذي يعني في الواقع العملي تهجير السكان الأكراد من قراهم . 

وتحت عنوان تحقيقات في التطبيق الاشتراكي، نشرت جريدة "المناضل" الداخلية لحزب البعث في العدد الحادي عشر عام 1966 تقريرا رفعه رئيس مكتب الفلاحين في الحزب يتعامل مع الوجود الكردي باعتباره مؤامرة تسعى لخلق إسرائيل ثانية في المنطقة. وفي 1967، ألغت كتب الجغرافيا المدرسية أية إشارة للأقلية الكردية في سورية، ومنذ ذاك التاريخ، يمارس موظفو الأحوال الشخصية ضغوطا على المواطنين لعدم إعطاء أبنائهم أسماء كردية. 

وفي 11/11/1986 نشر محافظ الحسكة القرار رقم 1012/ص/25 الذي يمنع استخدام اللغة الكردية في أماكن العمل . في 3 ديسمبر ك1 1989 ، أصدر محافظ الحسكة محمد مصطفى ميرو (رئيس الوزراء الأسبق) القرار 1865/ص/25 ليؤكد هذا المنع ويضيف إليه الأغاني غير العربية في الأعراس والأعياد. في تعارض مع معطيات الدستور السوري نفسه وكافة الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

فمن الواضح اتخاذ السلطات السورية إجراءات ، تندرج في سياق التمييز العنصري بحق المواطنين الأكراد ، وبما أن قضية حقوق الإنسان قضية لا تقبل التجزيء ولا المفاضلة فإن أن انتقاص أي حق من الحقوق هو انتقاص من الحقوق كلها، بما فيها حق الحياة. وأن انتقاص حقوق أي جزء من المجتمع مهما كان قليل العدد هو انتقاص من حقوق المجتمع كله. وإن المجتمع القابل للنمو والتقدم هو المجتمع الحر. ولا يكون المجتمع حراً إلا حين يكون جميع أعضائه أحراراً. والحرية مشروطة دوماً بالقانون والمسؤولية

ومن هنا فإن التقرير يستهدف المواطنين الأكراد السوريين الذين تم تجريدهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962، والذي بموجبه تم تجريد الآلاف من جنسيتهم السورية ، في إجراء استثنائي ، مما جعلهم عرضة ، وبشكل مستمر، لكل أشكال التمييز والاضطهاد ، والانتهاك السافر لحقوقهم الأساسية و للدستور السوري ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومع مرور 45 على هذا الإجراء تضاعف عددهم مما كرس مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية ، حيث يقذف سنويا المئات من الأسر في مستقبل مجهول دون ضمانات ودون أمل لتتحول هذه القضية لبؤرة توتر لا يمكن أن نحدد نتائجها ، وذلك بسبب ما تعانيه هذه الأسر من حرمان من أبسط الحقوق  .
الإحصاء و معاناة الأكراد  المستمرة

مع الانفصال، في أيلول (سبتمبــر) 1961  ونتيجة لتعاطف المواطنين الأكراد في سورية مع أبناء قوميتهم في العراق في نفس العام ، إضافة لعوامل اخرى ، ساد جو من انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين الأكراد ،فاتخذت السلطات السورية حين ذاك جملة من الإجراءات التمييزية بحق المواطنين الأكراد ، وقد عرضنا بعضا منها في الصفحات السابقة ، التي تشكل التعبير عن المناخ الأيديولوجي / السياسي الذي كان سائدا في تلك الفترة ، في هذا المناخ المحموم بالشك والريبة والعنصرية تجاه المواطنين الأكراد ، صدر عن رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة المرسوم التشريعي رقم 93  في تاريخ 23/8/1962 الذي يسمح بإجراء إحصاء خاص بمنطقة الجزيرة، بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22/8/1962 ، والذي أجري الإحصاء بموجبه في 5/10/1962 تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين , وقد تضمن هذا المرسوم :
الذي ينص في المادة الأولى على:يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح وزير الداخلية.

والمادة السادسة تنص على أنه عند الانتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة , تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء , وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه , وإعداد التعليمات لذلك .

أما المادة السابعة منه فقد نصت على "عند انتهاء عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدارسة نتائج الإحصاء وتقرر تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه وأعداد التعليمات اللازمة لذلك"
وقد جاء في المادة التاسعة: "تؤلف لجنة مركزية في محافظة الحسكة بمرسوم جمهوري مهمتها مراقبة أعمال لجان التسجيل المؤلفة بموجب المادة السابقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التسجيل في المحافظة المذكورة. وتمنح هذه اللجنة صلاحية عدم تسجيل كل من لا يثبت أنه من رعايا الجهورية العربية السورية وفقاً للقوانين النافذة، وتخضع لإشراف وتوجيه اللجنة العليا الإدارية
ونصت المادة العاشرة منه على"قبل تسجيل السكان في السجل المدني تقوم لجنة بالتحقيق والتثبيت بجميع الطرق والوسائل عن صحة البيانات المدونة في استمارات الإحصاء المدلى بها من قبل أصحاب العلاقة وخاصة بمطابقة هذه المعلومات على محتويات سجلات الأحوال المدنية الأساسية السابقة وعرض النتيجة على الجنة المركزية لتقدير التسجيل أو عدمه"
وتعتبر المادة السابعة عشر من المرسوم كل تذاكر الهوية ملغاة  ويستبدل المرسوم كل قيود السجلات القديمة بالسجلات الجديدة.   

ونتيجة لهذا الإحصاء الجائر الذي جرد عشرات الآلاف من جنسيتهم ومن حقوقهم الأساسية ، ووضعهم في فضاء اجتماعي وقانوني واقتصادي يتجرعون الاضطهاد والتمييز والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية ،  انقسم  المواطنون الأكراد إلى ثلاثة فئات:

الفئة الأولى : أكراد  متمتعين بالجنسية السورية .
الفئة الثاني: أكراد جردوا من الجنسية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم "أجانب" و يعطى بطاقة تعريف حمراء ترخص له ، و أن يسجل "كأجنبي" في السجلات الرسمية، ولا تخول له هذه البطاقة الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج القطر أو النوم في الفنادق..وقد حصلت اللجان على الكثير من الوثائق التي تؤكد ذلك.

الفئة الثالثة : أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائيا، وأطلق عليهم وصف "مكتوم" فيميز وجوده مجرد ورقة صفراء ، وهو غير مسجل في السجلات الرسمية،ولا يملك أي وثائق رسمية باستثناء شهادة التعريف من المختار أو سند الإقامة ، وبالتالي لا يتمتع بأي حق من حقوق المواطن. 
(وقد حصلت اللجان على الكثير من الوثائق بهذا الخصوص ، أثناء إعدادها لهذا التقرير)

واستكمالا لهذا التوجه ثمة قرارات إدارية غير منشورة منها مثلا "لا يجوز للعائلة الكردية ذات السجلات في محافظات أخرى نقلها إلى محافظة الجزيرة، بينما يجوز نقل سجل القيد من الحسكة إلى المحافظات الأخرى".   

ويصعب إدراك معاناة المحرومين من الجنسية بموجب المرسوم التشريعي 93 لعام 1962 ،دون العودة إلى مجمل الإجراءات والمراسيم والقرارات الإدارية التي جعلت من هذه الفئة جماعة محرومة من أهم حقوقها ليس فقط المدنية والسياسية والثقافية، بل أيضا الاجتماعية والاقتصادية
هذا وقد سجلت لجنة إعداد هذا التقرير في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، الكثير من الشهادات التي تعبر عن مدى المعاناة التي يعانيها المواطنون الأكراد المجردين من الجنسية والمكتومين ، وفيما يلي نورد بعض هذه الشهادات ، هذا وتحتفظ اللجان بوثائق كثيرة تؤكد جنسية هؤلاء قبل الإحصاء عام 1962 ، علما أن الكثير منهم لم يوافق على تسجيل أسماءهم وذلك خوفا من ردود فعل السلطات السورية كما سرّوا لنا :

· الاسم : م_ن

العمر :35سنة

الجنس : أنثى

الوضع الاجتماعي: متزوجة

عدد الأولاد:ولدين

العمل :عاملة في الدولة

· هل زوجك مواطن – نعم
· هل لديك أقرباء مواطنين وما صلة القرابة :أخوالي جميعهم مواطنون ولدي ثلاث أعمام مواطنون ووالدي وعمين آخرين أجانب
· كون زوجك مواطن هل أولادكم مسجلون في خانة والدهم :طبعا لا فقد تم إرسال عقد زواجنا للتصديق والموافقة الأمنية ولم تتم الموافقة حتى الآن.

· بما انك أجنبية وموظفة هل في دائرتكم أجانب وموظفين غيرك: نعم 
· كم عددهم : 14 شخص
· كيف تم تعينك في مؤسسات الدولة : هذا كان منذ14 عام وحينها كان يوجد شواغر ولم تكن الأمور معقدة مثل الآن فقد عينت بموجب الشهادة الثانوية بالإضافة إلى إخراج قيد خاص بالأجانب السورين وذلك عن طريق بطاقة عمل سنوية يتم الموافقة عليها من قبل امن الدولة وكانت تأتي الموافقة خلال أسبوع  وتتجدد سنويا مثل العقود السنوية المؤقته وبعد أربعة سنوات تم تعقيدها بشكل أكثر فقد أصبحت الموافقة من امن الدولة والأمن السياسي ومع ذلك كانت الموافقات لا تستغرق أكثر من شهرين .وبعد استلام الدكتورة ديالا حاج عارف لوزارة الشؤون أصبح الوضع أسوء بكثير بموجب القرار الذي أصدرته بخصوص عمل الأجانب في مؤسسات الدولة ، حتى لو كان الشخص قائم على رأس عمله يتم التقدم إلى مديرية الشؤون الاجتماعية وعن طريقها ترفع البطاقة إلى الوزارة ومن الوزارة إلى إدارة المخابرات ويتم التعميم على الفروع الأمنية للدراسة والإعادة بشكل عكسي حتى تصل إلى دوائرنا وهذا يستغرق أكثر من سبعة اشهر ونعيش خلال هذه الفترة على أعصابنا حتى تصلنا الموافقة، ليس هذا فحسب بل أضافت سيادة الوزيرة بقرارها حسم 5 %   من الراتب لصالح وزارة الشؤون وهذا إجحاف بحقنا ، وأتمنى أن يعدل الوضع وتعاد لنا جنسيتنا ونصبح مواطنين في وطننا كونه حتى الآن لم استوعب كيف أنا أجنبية في بلدي ووطني ولا نعرف متى تنتهي هذه المعاناة .
· الاسم : ع _ش 

العمر : 41 عام

الجنس : ذكر

الوضع الاجتماعي : غير متزوج

العمل : محامي على قارعة الشارع أو بالمفهوم الشارعي حقوقي مساح أي امسح الشوارع لعدم وجود الوظيفة وعدم القدرة للتسجيل في النقابة،  لعدم اعتراف النقابة بوجودي أصلا فكيف يعترف بإجازتي التي حصلت عليه من جامعة حلب  

· ماذا تعمل: كل شيء ولاشيء 

· وضح أكثر : أتعتل الاسمنت أحيانا وفي موسم السماد وتوزيعه على الفلاحين أتعتل أكياس الأسمدة  واعمل أحيانا مع صديق لي في دهان البيوت، يشغلني شفقة على وضعي علما أنني  لااجيد هذه الصنعة وأي فرصة عمل أستطيع أن أقوم بها أبادر بالعمل 
· هل تتمنى أن تصبح مواطنا كي تمارس مهنتك كمحامي وتنتهي من العمل في الأعمال المجهدة :عفوا أنا بحكم القانون مواطن ولكن حتى القوانين التي نضعها نخرقها
· منذ متى تعيشون هنا في سوريا ومن أين قدمتم : اعلم إن جدي شارك في معركة بياندور وكان ابن هذه المنطقة ولا ادري منذ متى ولكن من منكم يثبت بأنه ابن سورية منذ 500 عام أو حتى 300 عام وإذا اثبت هذا يستطيع أن يثبت أيضا انه مِن مَن كان مع سيدنا نوح حينما اغرق الطوفان المنطقة ورست سفينته به وأصحابه على جبل جودي ( يا صديقي إذا نبشنا التاريخ فالكل غرباء وليس من ينتمي إلى هذا الوطن )
· ما هي معاناتك  : أعاني من الوجود ، وجودي ووجودك ووجودهم 
· من هم : من كل من لا يعترف بوجودي 
· وما علاقة وجودك بعدم إعطاءك الجنسية : الرجاء ليس إعطاء الجنسية،  بل نزع الجنسية لأننا كنا مواطنين وتم تجريدنا منها ،وليس من زمن بعيد ، عندما تم تجريدنا عام 1962 كان والدي يخدم خدمة العلم وعندما تسرح ، تسرح حتى من هويته المدنية
· هل لديك إثبات أو وثائق حول ما تقول : طبعا 
· هل يمكننا أن نأخذ صورة عنها  ونستند عليها لأجل المطالبة بحقوقكم 
·  الجواب: وهل ستحمونني من المخابرات ،فليس صعبا أن يلفقوا لي ولكم تهمة التعامل مع الأمريكان وخاصة بعد أن أصبحوا  جيراننا 
يصمت ويقول هل تريد نصيحتي : علينا من الآن وصاعدا أن نكون متفرجين ولن نكون الضحية ولست مستعدا أن اجعل نفسي أو أجعلكم ضحية من سرق وافسد ونهب وهتك ، فهؤلاء سيدافعون عن أموالهم ورغبتم في السلطة وهؤلاء كثر فدعهم يدفعوا الثمن، فنحن إذا لم يجنسونا فأوربا مفتوحة على مصراعيها ويجنسون الآخرين،  ولكن كلمة أخيرة أقولها نحن نحب وطننا سورية وليس كما يدعون بأننا نريد أن نجزئه ، ونريد أن ننتمي إلى هويتنا السورية وشكرا لكم على جهودكم.     
· أبو زيد : وهو من الفنانين الكرد الشعبيين يغني الأغاني الفلكلورية ويقوم بإحياء الحفلات الشعبية
تحدث عن معاناته قائلا : لا استطيع الخروج من سوريا بغية أجراء الحفلات في الخارج وحتى الغناء في التلفزيون والإذاعات السورية أنا ممنوع منها بسبب بطاقتي الحمراء علما بأنني موجود في سوريا قبل الثلاثينيات من القرن المنصرم ولدي الوثائق التي تثبت ذلك وأطفالي لم يكملوا التعليم بسبب إحساسنا بأنهم لن يستطيعوا التوظيف في الدوائر الحكومية .
· فؤاد علي : تخرجت من المعهد الصحي قسم التخدير دون السماح لي بالتوظيف في الدوائر الحكومية
فساءت حالتي النفسية لأنني بعد سنوات الدراسة لم استطع استغلال شهادتي والعمل بها في قطاع الدولة،فعملت بائعا في أسواق رأس العين حتى نؤمن لقمة العيش لنفسي ولأطفالي علما أن أولاد عمومتي هم من المواطنين السورين ويحملون الهوية السورية وهذا دليل قاطع على عبثية القرار ومزاجية القائمين عليه آنذاك، وأطالب السلطات السورية بطوي هذه الصفحة السوداوية من حياتنا لتمكن من العمل وتعليم أطفالنا كباقي السوريين.

· زكي حجي : أحمل في جعبتي شهادتين أحداها من المعهد الطبي والأخرى شهادة الحقوق من جامعة
حلب واعمل حاليا في مكتبة لبيع الأدوات المدرسية ولا أستطيع استغلال سنوات الدراسة التي قضيتها في المدارس السورية وجامعاتها.

· محمود سليمان :  أنا حاصل على شهادة الحقوق من جامعة حلب واسكن في منزلا لست بمالكه
ومحروم من الحقوق المدنية والسياسية لأنني تعرضت للاعتقال للأكثر من مرة وبقيت في زنزانات النظام لأكثر من خمس سنوات واعمل حاليا في محل لبيع الأدوات المنزلية كعامل براتب ( 6000 ) ليرة سورية لا تكفي آجار المنزل وبقية الحاجات البسيطة، أطالب السلطات السورية بالتعويض على سنوات الضياع من عمرنا، وأن تقوم بإعادة الجنسية لنا.

· محمد أمين : أنهيت خدمة العلم في العام 1962 ولكنني جردت من جنسيتي في نفس العام وأملك
دفتر العائلة والوثائق التي تثبت سوريتي حتى العظم ، وأنني أجد معاناة كبيرة كوني أعمل في أرض زراعية ولا أستطيع تسيير معاملاتي من أستجرار أسمدة وبذور ، وحتى منزلي الذي أملكه ليس باسمي كوني مجرد من الجنسية.

· منير ملا : يبلغ عدد أفراد عائلتنا أكثر من ( 150 ) فردا وجميعنا مجردين من الجنسية على الرغم
من أنني قد أديت خدمة العلم واحصل على شهادة تأدية الخدمة وهي بحوزتي حتى اللحظة، نملك محلات تجارية وهي مسجلة بأسماء الغير، وحتى الذين حصلوا على الشهادات العلمية لم يستطيعوا التوظيف في الدوائر الحكومية . 

· سردار علي : أشعر بالغربة في وطني وأنا مازلت طالبا في كلية الفلسفة واعلم بأنني حين انتهي من
دراستي لا أستطيع التوظيف، وكيف سأجد لنفسي عملا بعد كل هذه السنوات من الدراسة، ولست متفائلا بأن يأتي اليوم الذي أصبح فيه كسائر السوريين وأحمل هويتي السورية وأخدم بلدي في مجال تخصصي .

وفيما يلي أيضا بعض الشهادات الواردة في تقرير " عديمو الجنسية في سورية " الذي أعده الناشط الحقوقي د.هيثم مناع ( الطبعة الثالثة عام 2004) .
· يقول المعتقل السياسي محمد معصوم داوود في مداخلته (3/12/1996): 
"بما أنني واحد من ضحايا الإحصاء الاستثنائي، فإنني أعاني مرارةالحرمان. حيث أن عائلتي موجودة في الجزيرة أبا عن جد، ولم نأت من أي مكان آخر كما تدعي الحكومة, بل ولم نترك أو نغادر البلاد نهائيا ولو لفترة قصيرة جدا. فما زلنا بصدد عائلتي‘ فإن أخي المجرد من الجنسية قد تزوج من مواطنة. فأصبح أولادهم مكتومي القيد، أي لا يتمتعون حتى بصورة إخراج قيد التي تثبت هويتهم، أي أنهم لا يملكون شهادة تعريف. وهؤلاء ممنوعون حتى من متابعة تعليمهم بعد المرحلة الإعدادية على الحد الأقصى، وأية ذلك أن زواج أخي من المرأة المواطنة لا يملك أية صفة قانونية، بل يعتبر زواجا دينيا فقط.

فنحن محرومون من تسجيل أي شئ بأسمائنا في السجلات العقارية لأننا لو سجلنا أي شئ بأسمائنا أقصد هنا أسماء المجردين من الجنسية فيعتبر ذلك الشئ من أملاك الدولة؟!! أما إذا كان ذلك الشئ  امرأة، أي زوجة، ألا تعتبر هي أيضا من أملاك الدولة؟!! علما بأن الأملاك فقط يتم تسجيلها، أما بالنسبة للزواج فلا يتم تسجيله نهائيا، فيبقى الزواج زواجا دينيا حصرا ولا يكتسب الصفة القانونية.

ونحن محرومون أيضا من التوظيف والعمل في المؤسسات الحكومية العامة. وحتى من العمل في جميع المحلات الصناعية والتجارية.. أية ذلك أننا محرومون من العمل ضمن القطاع الخاص والمشترك، إلا بإذن وموافقة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. أما بالنسبة للمواطنين قبل الإحصاء الاستثنائي، فأصبحوا مجردين من الجنسية, وهم حتى الآن لديهم براهين تثبت ذلك. والإثبات هو وجود وتوافر دفاتر خدمة العلم, وقد تجدون في عائلة ما، يكون فيها الأب مواطنا والابن مجردا من الجنسية!! أو بالعكس، أو أن يكون الابن البكر مواطنا والثاني مجردا من الجنسية!! وهكذا.. 

إذن بالمختصر، نحن محرومون من الحقوق المدنية، بما فيها حق التملك والعمل والسفر، وحق الترشيح والتصويت والانتفاع بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المواد التموينية..الخ، فهذا يعني بأن الإحصاء الاستثنائي جاء من أجل التفرقة والتمييز بين صفوف شعبنا السوري بعربه وكرده، وللدلالة على هذه التفرقة التي مازالت مستمرة حتى الآن في محافظة الحسكة، فقد أصدر مؤخرا قاضي السجل العقاري في مدينة القامشلي قرارا بمصادرة ما يقارب (700) عقار سكني تعود ملكيتها إلى المجردين من الجنسية أبا عن جد، وهي مسجلة بأسمائهم في السجلات العقارية الخاصة بالأجانب، وبذلك أصبحت هذه العقارات السكنية من أملاك الدولة. وفي حال تنفيذ هذا القرار فسيكون نصيب هؤلاء التشرد دون مأوى، خاصة وأن معظمهم من الطبقة الفقيرة الذين لا يملكون سوى قوة عملهم، علما بأن عدد أفراد كل أسرة يتجاوز الخمسة على الأقل. فأي دستور وقانون في العالم يحرم الإنسان من حق العيش والسكن؟!!"
 والمشكلة الأساسية برأينا تتلخص في سؤالين أساسيين:

السؤال الأول: هل يعتبر وضع المجرد من الجنسية اليوم وضعا قانونيا سواء من وجهة نظر القانون السوري أو الالتزامات الدولية لسورية الخاصة بحقوق الإنسان؟

السؤال الثاني: هل هناك إجراءات تمييزية يعاني منها المجرد من الجنسية تتجاوز وضع غير السوريين في الأراضي السورية؟

· الاسم فرهاد فرحو اسم الأب :علي   من مواليد خراب رش (ناحية الجوادية) في محافظة الحسكة

سؤال: عاصرت فترة الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في عام 1962، هل يمكنك أن تحدثنا كيف عشت تلك اللحظات التي قلبت طبيعة وجودك في بلدك؟

جواب: كنت وبقية أفراد أسرتي نقيم في قرية خرابي رش التابعة لناحية الجوادية (واسمها التاريخي جلاغا) التابعة لمنطقة المالكية (واسمها التاريخي ديريك) من محافظة الحسكة. وكان يتردد في تلك الأيام على ألسنة بعض كبار السن من أهل القرية والقرى المجاورة أن الدولة عازمة على إجراء إحصاء للسكان وأن من واجب السكان المكوث في بيوتهم لكي يتسنى للجان الإحصاء القيام بواجباتهم. وفي يوم 5/10/1962 وصلت لجنة الإحصاء وقامت بزيارة كل بيوت القرية ومنها بيتي. وقد تم تسجيل كافة أفراد أسرتي. وبتاريخ 1/8/1964 التحقت بالخدمة العسكرية وجرى فرزي لسلاح المشاة في محافظة اللاذقية. وفي كل جيوش الدنيا لا يقوم بالخدمة العسكرية إلا من يحمل جنسية البلد الذي يخدم فيه. وكانت الأمور عادية حتى عام 1965 حين اتصل بي أخي الأكبر وأخبرني بأنني جردت من الجنسية مع أفراد أسرتي. في حين بقي شقيقي وأفراد أسرته من حاملي الجنسية العربية السورية.

سؤال: عندما سمعت نبأ تجريدك من الجنسية وتحويلك إلى غريب في وطنك وعلى أرض عائلتك القاطنة منذ مئات السنين في هذه الناحية ما هو رد الفعل الأولي وهل قمت بإجراءات تسعى عبرها لاستعادة جنسيتك السورية؟

جواب: لا تذكرني بذلك اليوم الأشد سوادا في حياتي. وأقول لك الأشد سوادا في حياتي لأن جميع أيام حياتي تحولت إلى سواد حالك بعد سماعي ذلك الخبر المشؤوم. انزعجت واضطربت كثيرا وأصبحت كالتائه لا أعرف ماذا أفعل. وكنت أطرح السؤال على نفسي: هل يعقل ما يصيبني وكيف أتحول من مواطن سوري إلى أجنبي في وطني. علما بأنه في حوزتي وثائق تثبت بأنني أقدم مواطنية من جميع الذين ساهموا في تجريدي من الجنسية. فأنا أعيش في القرية أبا عن جد وليس في ذاكرة عائلتي مكانا آخرا جاءت منه. 

أما عن الإجراءات التي قمت بها فأولها رسالة وجهتها للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن طريق التسلسل ولكن الطلب لم يرفع واكتفت قيادة أركان القطعة بالعبارات المدونة على طلبي وأعادت إلي الطلب وعليه جملة: "لا يجوز تجريدك من الجنسية إطلاقا لأننا نحتفظ لدينا بهويتك ودفتر خدمة العلم". ومنذ ذلك الحين عززت طلباتي بوثائق ثبوتية تؤكد إقامتي في سورية قبل قيام الجمهورية السورية ووجود أهلي منذ العهدين العثماني والفرنسي وهذه الوثائق احتفظ بها ومستعد لتقديمها لجميع المعنيين بقضية الجنسية والمهتمين بحقوق الإنسان.

سؤال: ما هي الوثائق التي تثبت جنسيتك اليوم؟ 

جواب: أولا: مازلت احتفظ بدفتر خدمة العلم وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وبقايا بطاقة شخصية قديمة تم غسلها مع ملابسي سهوا.

ثانيا: ضريبة رأس الرجال (وهي عبارة عن ضريبة مفروضة على الأشخاص يومذاك في عهد فرنسا ويعود تاريخها إلى عام 1932 تعود لوالدي.

ثالثا: ضريبة عبارة عن نصف حوش بالإضافة إلى 24 دونم أرض زراعي تعود لوالدي منذ عهد السلطان العثماني رشاد.

رابعا: إجازة بيع دخان منذ عام 1940 تعود لأخي الأكبر.

خامسا: تذكرة هوية والدي الصادرة عن ضابطة الأحوال المدنية في ديرونه 1940 وديرونه كانت ناحية في الفترتين العثمانية والفرنسية والآن عبارة عن قرية تابعة لناحية الجوادية وعرب اسمها إلى دير غصن. إضافة إلى وثائق أخرى.

سؤال: ما هي مدة خدمتك العسكرية، وهل تم تسريحك من الجيش بعد تجريدك من الجنسية؟ 

جواب: أكملت خدمتي العسكرية وكانت يوم ذاك سنتان ولم يتم تسريحي.

سؤال: كم عدد أفراد أسرتك وما هو تحصيلهم العلمي؟

تتكون أسرتي من 15 فردا منهم 12 أولاد وبنت أخي المتوفي وزوجتي وأنا. كل أفراد أسرتي تعلموا منهم من أكمل الابتدائية ومنهم الإعدادية ومنهم الثانوية ولدي اثنان في الجامعة. ولكن للأسف كلنا غرباء في وطننا وكل الأبواب مسدودة أمامنا كالتوظيف والتمليك والخدمة العسكرية الخ.

سؤال: ما هي المعاناة الأقسى لحرمانك من الجنسية وماذا تتمنى؟

جواب: نحن محرومون من الحقوق المدنية والعسكرية، لا نستطيع تسجيل ممتلكاتنا من محلات وسيارات وبيوت سكن على أسمائنا ومحرومون من الأراضي الزراعية. أمنيتي بالدرجة الأولى استعادة جنسيتي والاعتراف الدستوري بنا كبشر لكي نستطيع أن نخدم وطننا ونشعر بالانتماء الكامل لبلدنا سورية. أن التمييز يطال أفراد عائلتنا فيما بينها فأخي الأكبر وأفراد أسرته مواطنون سوريون وأنا أجنبي وأولادي وأحفادي مكتومي القيد فهل هذا طبيعي؟

 

· سليمان تزياني من محافظة الحسكة أجانب عامودا مواليد الدرباسية 2/1/1956

 زوجتي فكرية شيخموس من مواليد عامودا مواطنة سورية. لدي أربعة أطفال ايفا من مواليد عامودا بيريفان وكاميران ومحمد من مواليد دمشق. ونحن من عائلة وطنية سورية كردية وقبل مغادرتنا لألمانيا كنا نعيش في دمشق. وكلنا أجانب.

سؤال: هل لديك أقارب مواطنين أو أجانب أو مكتومي القيد في العائلة؟

جواب: نعم، زوجتي مواطنة سورية من عائلة كردية معروفة، عائلتي لوالدي يفوق عددها 25 شخص كلهم أجانب وعمي وأولاد أسرته أكثر من 13 شخص كلهم أجانب. أما أولادي وأولاد أخي وأولاد ابن عمي فجميعهم مكتومي القيد.

سؤال: هل كنت مواطنا سوريا قبل 5/10/1962؟ كيف ومتى بلغت بسحب الجنسية؟

جواب: علمت بسحب الجنسية مني ومن عائلتي أثناء تقديم طلبات القبول في المدرسة الابتدائية عام 1963. وقد كانت صدمة قوية لي، وقبل ذلك كنت مواطنا سوريا.

سؤال: هل حاولت كشخص طلب إعادة الجنسية وماذا كانت النتيجة؟

جواب: نعم، عند صدور القرار الظالم بحق شعبنا الكردي في محافظة الحسكة بتجريد عدد كبير من أبنائه من الجنسية السورية قدّم والدي اعتراضا على ذلك عام 1965، وجدد الطلب عام 1970 وعام 1980 وعام 1988. وفي كل مرة كانت النتيجة عدم الموافقة على إعادة الجنسية لرفض اعتبارنا من أبناء محافظة الحسكة. هذا هو جواب الجهات المعنية. 

سؤال: حدثنا عن مشاكلك اليومية ومشاكل أولادك؟

جواب: عندما يجرد المرء من الحقوق المدنية والقانونية والعسكرية يخلق ذلك عدم استقرار في الحياة اليومية ويؤدي إلى متاعب ومشاق وغياب الاستقرار النفسي والمعيشي. والمشاكل تصل إلى لقمة العيش وأسباب الوجود. فعلى سبيل المثال أنا اشتري 20 كيلو سكر + 10 كيلو رز بمبلغ 900 ليرة سورية والمواطن السوري يشتري 20 كيلو سكر + 10 كيلو رز بمبلغ 90 ليرة سورية كونه يعتبر مواطن يحق له امتلاك بطاقة تموينية أما أنا فاعتبر أجنبي كردي لا حق له بهذه البطاقة. أولادي من جهتهم نجد صعوبات جمة في تسجيلهم في المدارس وعند تخرجهم لا يحق لهم العمل والتوظف في الدوائر الحكومية. بالطبع مع منعهم من الكليات العسكرية.

ولكن الأنكى هو في تسجيل الولادات على قيد الأجنبي. فحتى لا يبقى الطفل مكتوم القيد قدمت لابني محمد على سبيل المثال عدة طلبات من تاريخ ولادته في 4/7/1992 إلى وزارة الداخلية وكانت شعبة الأمن السياسي بدمشق ترد مع عدم الموافقة على تسجيل ولادة الطفل محمد تزياني كونه من أجانب الحسكة. ثلاث طلبات وردود من الأمن السياسي بهذا الشكل. فتم تسجيله على قيدي الأجنبي بصعوبة كبيرة جدا عام 1994 حتى لا يبقى مكتوم القيد. ويوجد ثلاث صور من كتاب شعبة الأمن السياسي بعدم الموافقة على تسجيل الطفل لدى منظمة حزب الوحدة "يكيتي" وفي مكتب العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية. 

سؤال: هل يمكن الحديث بشكل أكثر تفصيلا عن مشكلة الملكية والعقارات؟

جواب: هناك أمثلة مأساوية، وحتى لا نعود كثيرا للوراء، أعطي مثلا جرى عام 1996. ففي هذا العام جرى الاستيلاء على بيوت عدد كبير من الأكراد المجردين من الجنسية السورية وتأجيرها بالأجور الشهرية. وعلى أثر ذلك قام السيد كمال أحمد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي) والسيد شيخموس يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سورية بزيارة فرع حزب البعث في الحسكة وطلبوا مقابلة السيد أمين فرع حزب البعث. وبعد ساعات أمام مكتب أمين الفرع رفض مقابلتهم وقد أهينوا في المعاملة وعادوا لمدينة القامشلي حيث كانا ضحية حادث أليم ليلة ¾/1996.

كذلك تمت مصادرة أراضي زراعية مروية في منطقة أبو القاس التابعة لمحافظة الحسكة البالغ مساحتها 500 دونم كما تمت مصادرة أراضي السادة أحمد بركي وشريف حاج حسين وجلال كورو وأكرم كورو  والجميع أكراد وتم حرمان الناس من أرضها واعتقل عدد من الأشخاص الذين احتجوا على هذا الإجراء في 1992.

وأضع تحت تصرفكم الأوراق التي تثبت حرماني من محلي التجاري في دمشق (سوق العتيق والتبن) عند الهدم والتحويل إلى سوق الزبلطاني. وفي حين خصص جميع أصحاب المحلات بمحلات بديلة قدم لنا أكشاك في سوق الباعة المعلقة في الهواء في عام 1995. وكان سبب عدم تقديم محلات بديلة لنا أسوة بغيرنا أن الله خلقنا أكرادا أجانب حسب تصريح موظفي الأمن. 

سؤال: أنت مناضل سياسي وتنتمي لأحد الأحزاب المدافعة عن حقوق الأكراد في سورية (حزب الوحدة الديمقراطي الكردي –يكيتي) ماذا فعل حزبكم لقضية المحرومين من الجنسية (جميع الأحزاب الكردية في سورية غير مرخص بها وتعمل سرا-المحرر)؟

يجهد حزبنا والحركة السياسية الكردية في سورية بكل الوسائل السلمية الديمقراطية للحصول على حق المحرومين من الجنسية: احتجاجات، نشاط إعلامي، تظاهرات خارج البلاد وفي مناسبة النيروز، وقد طلب قياديون من حزبنا لقاء مسؤولين في القيادة القطرية لحزب البعث والسيد وزير الداخلية والسيد محافظ الحسكة ورفض طلبهم، حتى الحزبين الشيوعيين المشاركين في الجبهة الحاكمة كان اللقاء بهم دون جدوى. وفي 5/10/1962 في الذكرى الثلاثين لقرار الحرمان الشوفيني أصدرنا بيانا وزع بشكل كبير في البلاد فاعتقل عدد كبير من الأكراد بعضهم خرج بعد أيام وأحيل قرابة 20 شخصا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة وكانت الأحكام لمعظمهم بثلاث سنوات سجن. وفي 1995 اعتقل قرابة 16 عضوا من الحزب وحكم عليهم بالسجن مدة 4 سنوات وكانت التهمة مناهضة أهداف الثورة والانتماء إلى تنظيم سري هدفه تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي. وتعرضت قوى سياسية كردية أخرى للقمع والملاحقة. وقد قمنا بتنظيم عدة مسيرات سلمية وإضراب عن الطعام في الخارج. وأضع تحت تصرفكم الوثائق التي تميز بين المواطن العربي والمواطن الكردي في بلدهم الواحد آملا في أن تساعدون في وضع حد لمأساة المحرومين من الجنسية.

 

· محمد طه حسين من مواليد مدينة الحسكة 10/1/1967

سؤال: أنت من الجيل الثاني للمحرومين من الجنسية، هل هذا وضع كل أفراد أسرتك؟ 

الجواب: تتألف أسرتي من 11 شخصا مع الوالد والوالدة، وكلنا مجردون من الجنسية السورية إثر إحصاء 1962 السئ الصيت. لقد كان والدي وصحبه ممن جردوا من الجنسية يمارسون حياة طبيعية قبل هذا التاريخ، ومازالت سجلات المالية ودائرة العقارات ودوائر وزارة الزراعة تشهد بأن هؤلاء كانوا يملكون الأراضي الزراعية وعقارات سكن، فجرى تجريدهم من الأوراق الرسمية التي بحوزتهم ولفقت سيناريوهات كاذبة تقول بأنهم متسربون من تركيا ويجب إعادتهم إلى هناك. وأود الإشارة إلى مفارقة يصعب على المرء تصديقها: والدي أدى الخدمة الإلزامية في الجيش السوري ومازال يحتفظ بدفتر الخدمة الإلزامية حتى الآن، ويمكن قراءة تاريخ السوق للحدمة ومكان الخدمة وتاريخ التسريح الفعلي، والأنكى من هذا وذاك، استدعي والدي لخدمة الاحتياط بعد تسريحه وبقي في الاحتياط ستة أشهر عام 1953.

سؤال: هل جرت مراجعة المسؤولين لاستدراك الأمر؟

قدمنا طلبات لا تحصى، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر مكتب الإحصاء المركزي في الحسكة ومحافظ الحسكة ودوائر المحافظة المختلفة ووزير الداخلية، ولدي صور من كل هذه التدخلات أضعها تحت تصرفكم.

سؤال: هل لك أقارب يحملون الجنسية السورية وما هي درجة القرابة؟

الجواب: نعم لدي عم واحد، وهو يحمل الجنسية السورية، وهو أكبر من والدي وأولاده كلهم يتمتعون بحق المواطنة. بينما جرى سحب هذه الأوراق من أبي، وهذا بحد ذاته دليل على زيف وبطلان حجج التجريد من الجنسية، وتدل على العقلية المهيمنة على سدة القرار السياسي منذ 1962.

سؤال: ما هي المصاعب التي واجهتها عند تسجيلك في المدرسة أو عند انتقالك من مكان لآخر؟

بالنسبة لتسجيل الطفل المحروم من الجنسية في المدرسة، هذه عملية شاقة ومعقدة جدا. فأنت بحاجة لموافقة جهات عديدة يصعب حصرها منها المختار وجلب الشهود لإثبات البنوة وموافقة مجلس بلدية المحافظة والإدارة المحلية والسفر إلى عامودا من أجل إخراج القيد وأيضا أنت بحاجة إلى بعض الأوراق التي توافق عليها المحافظة. 

وأما التنقل بين المحافظات ، فهذا شأن آخر، وهناك إضافة لمشكلة النزول في الفنادق المعروفة قرار سري فحواه "لا يجوز للعائلة الكردية ذات السجلات في محافظات أخرى نقلها إلى محافظة الجزيرة، بينما يجوز نقل سجل القيد من الحسكة إلى المحافظات الأخرى". 

هذا عن الإجراءات المتعلقة بفئة "الأجانب"، أما بالنسبة لفئة "المكتومين" فليس لديهم أي سجل عائلي أو قيد.

سؤال: حدثنا عن مشكلة الفنادق والسفر؟

جواب: لا يحق لنا السفر إلى دولة أخرى لغاية العمل وتحسين الوضع المعيشي للعائلة، ومفارقة أخرى: لا يحق لنا النوم في فنادق المحافظات الأخرى إلا بمراجعة شعبة الفنادق وهي تابعة للأمن السياسي. فيجري التحقيق معنا وسبب مجيئنا مثلا إلى دمشق وكم سنبقى. وهنا يجب دفع الرشوة حتى نتمكن من أخذ موافقة يمكن النوم بموجبها في فنادق المرجة القديمة أو باب الفرج في حلب.

سؤال: هل تستمر الصعوبات لبعد الدراسة الثانوية؟

الجواب: نعم، هناك العديد من الكليات والمعاهد التي لا يحق لنا التسجيل بها مثل كلية الصحافة والعلوم السياسية والكلية الحربية. وبعد التخرج من الكليات الأخرى لا يحق لنا التوظف في سلك الدولة ونادرا ما يحدث ذلك بعد موافقة من الأمن السياسي، الأمر الذي يجعلنا نتوجه للأعمال الحرة بعد سنوات من الدراسة.

سؤال: ما هي النتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوضع؟

الجواب: المشاكل كثيرة والتعقيدات أكثر، فالمجرد من الجنسية لا يحق له التوظيف في سلك الدولة ولا يحق له تسجيل الأراضي والعقارات باسمه. والحال هذا، فإن البعض يلجأ لتسجيل أملاكه باسم أقارب له يحملون الجنسية، وهنا تتعقد الأمور، وفي حال الخلاف العائلي يجري وضع اليد على مسكن أو عقار ولا يعترف القريب بملكية المجرد من الجنسية. وكون القانون معه، فهذا يخلق تمزقات وعداوات عائلية.

وكوننا محرومين من عدة أعمال تجارية والمقاولات، يقوم البعض بذلك عبر وسطاء يعقدون الأمور. وكل هذه الممنوعات لها أثر مباشر علينا وهو ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بدرجة كبيرة وسيادة "البطالة المقنعة" على أنماط العمل التي نلجأ لها. 

 

· شهادة السيد محمد سعيد أحمد الأب حامد من مواليد 1945 سرماخ المالكية- الحسكة.

سؤال: ماذا تتذكر من وقائع الإحصاء؟

جواب: كنت أقيم في قرية سرماخ "قليقله" التابعة لمخفر المصطفاوية في ناحية المالكية – محافظة الحسكة أثناء إجراء الإحصاء. وفعلا حضرت إلى قريتنا لجنة الإحصاء وأحصت جميع أفراد القرية بما فيهم عائلتي المكونة من أربع أخوة. وبعد إعلان النتائج أي في 1965 كان نصيبي وأحد أخوتي هو التجريد من الجنسية السورية ووردت أسماؤنا في لوائح الأجانب السوريين. أما نصيب أخوتي فقد بقوا عربا سوريين. وكوننا نتطابق في كل شئ من الناحية القانونية والقصة الشخصية فلا أدري علام اعتمدت الجهات ذات الصلاحية في قرارها هذا ؟

سؤال: هل لديك أولاد وما هي معاناتهم في موضوع الجنسية؟

جواب: نعم، لدي ثمانية أولاد أما أحفادي فصاروا في عداد مكتومي القيد لأن أولادي لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الزواج. علما بأننا راجعنا مرارا الجهات ذات العلاقة واعتمدنا في ذلك على حجج قانونية وبراهين مختلفة. كيف تفسرون قسم العائلة بهذا الشكل ونحن لم نصل لسن البلوغ بين أجانب وسوريين؟

سؤال: كيف تعيش وتعيل أسرتك؟

جواب: إنني أعمل وأفراد أسرتي بصفة عمال عاديين نعمل لأيام ونبقى عاطلين عن العمل أياما أخرى. ولم نتمكن من العمل لدى القطاع العام ولا نستطيع السفر لكسب العيش وأحفادي الآن ليس لديهم وثائق تثبت شخصيتهم.

سؤال: ماذا تتمنى؟

جواب: كل أمنيتي أن تعاد الجنسية لكل من جرد منها والمساواة بين أفراد الوطن السوري العزيز على قلبي. فنحن أبناء هذا الوطن وغيورين عليه. ولهذا يجب محاسبة كل الذين كانوا سببا في معاناتنا.

 

شهادة السيد محمد رمو  الأب عثمان، مواليد 1939 من المالكية في محافظة الحسكة.

سؤال: حدثنا عن قصة الإحصاء وما خلفته.

جواب: عجبا السؤال عن قصة الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الجزيرة. الإحصاء كلمة علمية مرتبطة بعلم السكان ولها قواعدها وضوابطها. والذي حدث في الجزيرة هو عملية تهدف لتغيير الطبيعة الديمغرافية لمنطقة الجزيرة حيث الغالبية من الأكراد، وهي امتداد لأكثر من دراسة شوفينية حول خطر كردي مزعوم. وهو إحصاء سياسي. وإلا كيف يمكن أن يكون الأب عربي سوري وابنه المولود في سورية أجنبي؟ وكيف يكون أحد الأخوة مواطن وشقيقه أجنبي وكلاهما ولد في نفس المكان ومن نفس الأم والأب. لو سمحوا لكم بدراسة كل حالات الأجانب والمكتومين لرأيتم العجائب. إنه ظلم واقع على شعبنا الكردي في سورية ولا بد من وضع حد له.

سؤال: هل لديك أولا ؟

الجواب: نعم، لدي ستة أولاد، أربعة صبيان وابنتان، وهم في قوائم مكتومي القيد كوني مجرد من الجنسية السورية وحتى تاريخه لم أتمكن من تثبيت زواجي. أما عملهم فالكبير يعمل عتالا (حمالا) بشكل موسمي والصغار يبحثون عن أعمال مؤقتة كلما تيسر لهم لأنهم جميعا محرومين من العمل في المؤسسات الحكومية وقطاع الدولة.

سؤال: هل سعيت لاسترداد حقك بالجنسية وعلى ماذا اعتمدت في ذلك؟

الجواب: حاولت ذلك مرارا. وقد طرقت كل الأبواب. فالموجوع يتعلق بأي خبر وإشاعة ويطرق كل باب يقال بأنه نافع. وقد اعتمدت على سجلات عائلتي وأعمامي الواردة في قيود العرب السوريين. وقد همس أحد الموظفين يوما في أذني: "أنصحك بعدم صرف الدريهمات القليلة المتبقية لديك، لأن هذا الموضوع بحاجة لقرار سياسي".

· شهادة حسين خالد اسم الأب حسن، مواليد 1942 قره قوي/ الدرباسية في محافظة الحسكة

سؤال: ما هي قصتك مع الإحصاء الذي أجري في محافظة الحسكة عام 1962؟

جواب: كنت أقيم في قرية قره قوي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة عندما جرى الإحصاء في 5/10/1962. بعد هذا التاريخ تم استدعائي للخدمة العسكرية لمدة سنتين وبعد هذا بعام لم يرد اسمي في سجلات الإحصاء المعلنة في 1965. واعتبر إلى يومنا هذا مكتوم القيد. وقد راجعت الجهات المعنية من قريب أو بعيد مرارا دون جدوى.

سؤال: هل لديك أولاد؟

جواب: نعم لدي أربعة أولاد وثلاث بنات. ولكن بسبب وضعي كمكتوم القيد لم أتمكن حتى اليوم من تثبيت زواجي ولذلك فإن جميع أبنائي مكتومي القيد ويعاني المتزوج منهم من مشكلة تثبيت زواجه وتسجيل أولاده حيث انتقلت لهم المكتومية بالوراثة.

سؤال: ما هو عملك؟

جواب: لدي بعض الغنم أرعاها لأوفر بعض تكاليف العيش لعائلتي في حين لم يتمكن أولادي من متابعة تحصيلهم الدراسي. كذلك لا يستطيعون العمل لدى القطاع العام ودوائر الدولة ومضطرون للعمل مياوممة (كل يوم بيومه). وهم لا يستطيعون السفر لأنهم لا يملكون أية وثيقة تثبت شخصيتهم.

سؤال: وماذا عن المستقبل؟

جواب: أصبح مجموع أفراد أسرتي أكثر من عشرين فردا من الأولاد والأحفاد المكتومين فهل من العدل استمرار هذا الوضع البائس والمستقبل المجهول؟ 

تبقى هذه بعض من النماذج المحرومة من الجنسية السورية التي عانت لسنوات طويلة في وطن ولدوا فيها ولم يتمتعوا بأدنى الحقوق الإنسانية فيها والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لا يمكن توثيق معاناتهم جميعا لأسباب يعلمها الجميع وفي التقرير ملحق بمئات الأسماء وهي نماذج هذه العائلات الكردية المحرومة من جنسيتها السورية في محافظة الحسكة ومنها عائلة الزميل محي الدين عيسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، لعلها تفتح عيون السلطات المختصة على معاناة دامت خمس وأربعون عاما من الحرمان وغيرها من الممارسات السلطوية بحق شريحة من أبناء سوريا ويشكلون جزءا هاما من النسيج السوري .

ومن خلال متابعاتنا الميدانية في هذا الملف فلاحظنا ما يلي : 

· إن الكثيرين منهم يحملون دفاتر خدمة العلم  وشهادة تأدية الخدمة العسكرية قبل عام 1962
· بعضهم لديه تذكرة هوية صادرة عن الجمهورية العربية المتحدة الإقليم السوري 
· بعضهم لديه تذكرة هوية صادرة عن الجمهورية السورية 
· بعضهم لديهم بطاقة عائلية صادرة عن السجل المدني بالدرباسية 
· بعضهم لديه صورة عن قيد السجل المدني بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن مين السجل المدني .
· بعضهم لدية سندات تمليك الأراضي .
· حالات الأب مواطن وكل أولاده مجردين من الجنسية أو بعضهم. 

· حالة الأب مجرد من الجنسية وبعض أولاده مواطنين أو كلهم. 
يستخدم الكوردي الأجنبي بطاقة تعريف حمراء ترخص له أن يسجل "كأجنبي" في السجلات الرسمية، ولا تخول له هذه البطاقة الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج القطر. 

أما "المكتوم" فيميز وجوده مجرد ورقة صفراء، وهو غير مسجل في السجلات الرسمية، ولا يملك أي وثائق رسمية باستثناء شهادة التعريف من المختار أو سند الإقامة، وبالتالي لا يتمتع بأي حق من حقوق المواطن. 

وتستمر المعاناة

ومع مرور 45سنة على الإحصاء تضاعف العدد ، وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية ،  و المواطنين الأكراد المجردين والمكتومين  موزعين كما يلي : 

حيث يشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة ، أي أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائيا، وأطلق عليهم وصف "مكتوم" كل من :
1- ولد لأب "أجنبي" من الفئة الثانية السابق ذكرها، وأم مواطنة.
2- ولد لأب "أجنبي" وأم "مكتومة" .
3- ولد لأبوين "مكتومين".

هؤلاء الأطفال من الفئتين المذكورتين أعلاه غير مسجلين في السجلات الرسمية ولا يملكون أي جنسية، على الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في مادته 24 تؤكد أنه2- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم 3- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية".
كما أن في حرمان الطفل الكوردي من جنسيته السورية انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي صادقت عليه سورية في تموز من عام 1993 ، وتنص هذه المادة على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية......2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك).

ويعاني الأكراد المجردين من الجنسية من بعض التمييز في توفير العناية الصحية لهم، فمثلا المشافي العسكرية وبعض المشافي العامة ترفض استقبالهم، كمشفى تشرين العسكري- مشفى الأسد الجامعي- مشفى 601، كما أن المشافي العسكرية التي تقدم خدماتها للمحاربين القدماء لا توفر رعاية طبية مجانية للمحاربين القدامى من الأكراد غير المواطنين ، الذين سبق واكتسبوا هذه الصفة قبل تجريدهم من الجنسية. 

من ناحية أخرى فإن الأكراد المجردين من الجنسية يعانون من الحرمان من حقهم في التعليم على مستويين:
بالنسبة للأجانب: يحق لهم اجتياز مراحل التعليم الأساسية : مرحلة التعليم الأساسي (العمر من 6-15 عاما ) – المرحلة الثانوية (16- 18 ) ، حيث تؤهل الشهادة الثانوية حامليها الدخول إلى الجامعات والمعاهد. كما يحق للأجنبي دخول الجامعة أو المعهد ، إلا أن المعضلة تكمن في عدم السماح له بالتوظيف في القطاعات الحكومية و ممارسة ما تعلمه بعد تخرجه .
بالنسبة للمكتومين : يبقى حال الكوردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبيا، حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات أو المعاهد ، بل لا يستطيع الحصول على شهادته الثانوية أصلا و لا يسمح له بالعمل في الوظائف الحكومية. 

وأيضا لا يسمح للكوردي الأجنبي الذي يدرس في الجامعة ، بالانتساب إلى الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، ما يحرمه فرص الترشح لانتخابات هيئات الجامعة المختلفة.

فالكثير من الأكراد الذين حصلوا على شهادات جامعية يعملون في المطاعم أو باعة متجولين أو أعمال يدوية أخرى كعمال البناء والإسمنت والعتالة ...الخ.
ويضاف إلى صعوبات العمل بالنسبة إليهم عدم السماح لهم بتملك عقارات زراعية أو منازل و غير ذلك  ، ما يجبرهم على تسجيل الممتلكات بأسماء أكراد آخرين يحملون الجنسية السورية ، وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبة في التعاملات و مما ينتج مشاكل اجتماعية / قانونية .

ويمكن أن نحدد ابرز حقوق المجردين والمكتومين التي تم انتهاكها بسبب الإحصاء الاستثنائي الجائر :

1. إنهم محرومون من كافة حقوق المواطنة (كحق العمل، حق التملك، حق الانتخاب والترشيح، حق الانتساب إلى النقابات..).
2. حرموا من الانتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى.
3. حرموا من حق الاستفادة من البطاقة التموينية
4. حرموا من تسجيل زوجاتهم وأولادهم بأسمائهم 
5. عدم تمكنهم من تسجيل العقارات والممتلكات بأسمائهم ( حق التملك).
6. حق المشاركة في الخدمة الإلزامية ( الدفاع عن الوطن).
وفي هذا السياق نقتبس من التحقيق الذي أنجزه الزميل محيي الدين والصحفية لافا خالد حول الإحصاء  "يروي أبو سيبان رحلة الشقاء في أحضان الحرمان من الجنسية  قائلاً : بعد زواجي بثلاثة أيام وفي لحظة طيش قررت أن أخرج في رحلة إلى بعض المحافظات السورية " شهر العسل " وعند خروجنا في المساء إلى محافظة حلب وصلنا إلى تلك المدينة الجميلة واتجهنا مباشرة إلى إحدى فنادقها حتى نرتاح بعد رحلة سفر طويلة من القامشلي، ولكن الفندق رفض استقبالي لأنني من المجردين من الجنسية فتوجهنا إلى فندق آخر وآخر وآخر وكانت الأجوبة متشابهة ، فقررنا التجول في شوارع مدينة حلب بين أزقتها وأسواقها حاملين معنا حقائب السفر حتى المساء لنفترش الحدائق العامة وطننا لنا، ثم توجهنا إلى الساحل السوري لعلنا نجد مأوى هناك لكن الأجوبة دائما تكون " ممنوع النوم في الفنادق السورية للمجردين من الجنسية السورية " لنعود أدراجنا من رحلة شهر العسل بعد يومين من التعب والإرهاق ونؤمن بمقولة جنة المواطن القنوع منزله . أما  " نوروز " الذي أراد التسجيل في جامعة حلب للتعليم الموازي معاناته بأنه يمارس على الأكراد المجردين من الجنسية ( أجانب محافظة الحسكة ) إجراءات غير لائقة أبدا  هم مظلومون من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية ..... الخ  هذه قصة شخصية حدثت معي ولكنها عامة على كل الأكراد المجردين من الجنسية ، ففي مقر رئاسة جامعة حلب  بعد صدور مفاضلة التعليم الموازي للشهادتين ( العلمي والأدبي ) تقدمت  للتسجيل على المفاضلة وكلي أمل أن أحصل على فرع جامعي مقبول وقد أحضرت معي كل الأوراق الثبوتية والتي تثبت شخصيتي بأنني سوري من هذه البلاد ومن أبناء محافظة الحسكة التي تعاني ما تعانيه  ، وقفت في طابور المنتظرين والتي لا يوجد فيها سوى مركز واحد لكل من المنطقة الشمالية والشرقية حتى تمكنت من الوصول إلى النافذة وتشرفت بلقاء الموظف وذلك بعد ساعات من الانتظار تقدمت بأوراقي كأي طالب سوري ينتمي إلى هذه البلاد فإذا به يتفحص أوراقي ليجد صورة عن هوية أجانب محافظة الحسكة بدلاً من الهوية الشخصية طلب مني ورقة من مدير شؤون الطلبة في جامعة حلب موقع عليها حتى يقوم بتسجيلي، أخبرته بأنه في العام الماضي سجل بعض الطلاب ( الأجانب ) ولم يطلب منهم أي شيء ، فإذا به يرد علي " أنا هاي أول سنة لي عم أسجل الطلاب وما بعرف شو هم أجانب محافظة الحسكة بدي توقيع المدير " فسلمت أمري لله وأعطيت دوري لغيري من الطلبة وذهبت إلى المدير حتى أشرح له الموضوع لكنه كما قالوا لديه اجتماع ضروري فذهبت إلى معاونه ليتصل بمديرية الشؤون في جامعة دمشق وفعلاً فعل ذلك وعند إغلاقه الهاتف قال لي " أجانب محافظة الحسكة لم يشملهم قرار التعليم الموازي " خرجت من مكتب المعاون اتصلت بنفسي بمديرية الشؤون بجامعة دمشق وسألتهم :

- بخصوص أجانب محافظة الحسكة الموظفون في جامعة حلب يرفضون تسجيلنا في التعليم الموازي فما هو السبب ؟

فقالوا لي لأنهم أجانب وشهادتهم غير سورية ؟! فقلت له يا أستاذ نحن من محافظة الحسكة التابعة لسوريا والشهادة ؟؟؟؟؟

فقاطعني بالقول أن الحسكة غير سورية ولم يسمع ما قلته لأنه أغلق الهاتف بوجهي هذا ونحن نعتز بانتمائنا لهذا البلد  ؟!

يتابع  " نوروز " قصته بالقول أنه في اليوم التالي ذهبت إلى مدير الشؤون مجدداً وشرحت له ما حدث مع معاونه فقال لي ( دقيقة راح أحكي معهم ) وتحدث عبر الهاتف مع مديرية الشؤون في جامعة دمشق وبعدها أصدر الحكم بأن نسجل في التعليم الموازي ، وقفت في الطابور مجدداً حتى تمكنت من تسجيل نفسي وقلت لنفس الموظف الذي عرقلني وهو يطلب توقيع المدير فأخبرته ما حصل معي حتى لا يعرقل غيري فإذا به يقول ( أنا مالي علاقة ما بسجل أي طالب أجنبي وما معو ورقة من المدير )  سؤال يراود جميع أجانب محافظة الحسكة أو الذين جردوا من هويتهم السورية هل هم مواطنون سوريون ، كيف لموظف أن يقول شهادتكم غير سوريا ، أنتم من محافظة غير سوريا ، كيف تمنح وزارة التربية شهادات ثانوية عامة لغير سوريين 

وآخر يروي المعاناة :

  المحامي زكي حجي:  هو أحد المجردين من الجنسية السورية بأن " الأجانب " أصبح مصطلحا ودخل في قاموس سوريا الحديثة وسيذكر التاريخ بأن السلطات المتعاقبة على سدة الحكم في سوريا مسؤولة أخلاقيا وسياسيا عن استمرار هذه المعاناة، وأن الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة منذ العام 1962 والمستمر حتى هذه اللحظة يحمل طابعا عنصريا لكون ضحاياه من الأكراد لوحدهم وغالبية ضحاياه من الفئات الفلاحية الفقيرة، والكردي المجرد من الجنسية يشعر بهذه المأساة وحالة الاغتراب منذ ولادته حيث لا سجل صحيح ولا أسم صريح معترف كسائر المواطنين، ولكل مجرد قصة وحكاية وباستطاعة أي واحد من هؤلاء أن يسرد القصص ويشكل بمفرده ملحمة المأساة الجماعية في بلد كلنا شركاء فيه , ولا أشك أبدا بأنه سيأتي اليوم الذي يتحول فيه مأساة هؤلاء المجردين من الجنسية مادة دسمة لمئات المسلسلات والقصص والروايات وسيكون الأجنبي بطلاً في دولة الشرعية والقانون ووطن الحرية والمحبة والأخوة، ما يحدث مع هؤلاء الضحايا  هو دراما حقيقية نهايتها عقوبة موت محتم بحق أكثر من ثلاثمائة ألف كردي، كل ذلك والكل صامت يتفرج على مأساتنا وتستمر المعاناة طالما هناك حياة أخرى نعيشها رغماً.

يتابع عن معاناته الشخصية :  بأنه مع مرور الأيام وكبر الأجنبي تكبر حجم معاناته وتزداد أشكاله وألوانه فهو يدخل المدرسة بغير إضبارة الطالب العادي ، واذكر عندما كنا في المرحلة الابتدائية نمشي في المسيرات فيضعوننا نحن المجردين من الجنسية في الصف الأخير، والآن وبعد أن تزوجت أدركت بأنني ارتكبت جريمة كبرى وأصبحت من المجرمين لأنني خلفت أطفالا مجردين محرومين من جنسية وطنهم الأم سوريا ، هكذا تحولت من ضحية إلى جلاد، ويبدو أن أطفالي سوف يصبحون هم أيضا مثلي لأن المعطيات لا تبشر بالخير، وبعد أن جمعت بعض الأموال استطعت بجهدي الخاص ومساعدة أهلي أن أبني منزلا ولكنني لست مالكه الشرعي والقانوني ولا يبدوا أن أولادي سيرثونه من بعدي ..... أنني أملك ثلاث شهادات بكلوريا وشهادة معهد طبي / قسم المخبر / وكذلك شهادة الحقوق من جامعة حلب ولا أستفيد من واحدة منها،  فهل باستطاعة أي ميزان أن يزن حجم معاناتي ومعاناة أمثالي من المجردين من الجنسية.

ويروي ضحية آخر  : منذ سنواتي الأولى على مقاعد الدراسة  كنت دائما من المتفوقين ربما هو اهتمام الأهل ربما هو ذكاء فطري أن يكون كل مجرد من الجنسية من الأوائل في مدرسته أو الجامعة أو المعهد , حققت حلمي وطموحي الالتحاق  بكلية الطب, بعد أن قطعت أشواطاً كان فيها من المحطات ما ستحفظه ذاكرتي مطولاً واصلت التألق في دراستي سنة بعد أخرى إلى أن وصلت إلى آخر مراحل الثانوية العلمية وحصلت على مبتغاي وهو شهادة الطب 

لم أفكر يوما بالمستقبل لأنني كنت متأملا أو ربما متوهما أنه طريق مفترش بالورود في لحظة أخرى كان الحذر يرافقني من الهوية الحمراء التي كنت أكبر عاما بعد آخر ولا أجدها تتشابه ما هو عند الآخرين  كنت أتساءل هل ستكون العقبة التي ستقف في طريقي دوماً أي قدر أسير فيه .

ذهبت لقسم التسجيل في قسم شؤون الطلبة  تقدمت بأوراقي النظامية وأديت واجبي وما عجبت منه إن الموظفين حالما فتحو إضبارة أوراقي  بدت الدهشة كأنهم صعقوا بشيء غريب أو مادة مسمومة في ذاك الظرف الذي آلمني ليومنا هذا , تهامس الموظفون أول مرة بطاقة حمراء مكتوب في أعلاها غير صالحة لوثائق السفر وخارج القطر ومكتوب في أوسطها التفاصيل المتعلقة بي من اسمي إلى اسم والدي ووالدتي ورقم القيد وما شابه من هذه الأمور وحين انتهوا من قراءتها سألتني الموظفة من أين أنت ؟أجبتها إنني من محافظة الحسكة فسألتني مرة أخرى ولماذا هويتك بهذا الشكل؟أجبتها بأن هذه ليست هوية بل إخراج قيد يعطى لأجانب الحسكة ,ردت وسألتني هل أنت سعودي أو إماراتي أ و قادم من دولة أوربية؟

أجبتها إنني لست كل ذلك, لكن هذه لم تكن نهاية المأساة فكل قسم كنت أذهب إليه كانت نفس الأسئلة تطرح علي وأحيانا يتفنن البعض في طرح الاستفسارات حول الموضوع ,من أين قدمتم؟ولماذا لم تحصلوا على الجنسية السورية ؟ولماذا ومتى ,إلى آخره من هذه الأسئلة,وخلال الحياة الجامعية ما من صديق أو شخص أتعرف عليه ويعرف شيئا عن هذا الموضوع يسأل نفس الأسئلة حتى وصلت لمرحلة لا أريد فيها الحديث عن هذا الموضوع نهائيا.

أنهيت دراستي في الجامعة, ولأنني سأعمل في سلك الطب كان مطلوبا مني التسجيل في وزارة الصحة, ذهبت أنا وصديق لي إلى الوزارة ومعنا الأوراق المطلوبة للتسجيل فقدمناها معا ,بالنسبة إليه كان عليه الانتظار حوالي ساعة لاستكمال التسجيل , أما أنا فقد أخبروني أن علي أن أحصل على موافقة وزير الصحة .سألتهم ولماذا أحتاج لهذه الموافقة ولم يحتاج إليها صديقي ؟

أجابوني لأنني من أجانب الحسكة, ذهبت إلى مكتب الوزير, لم يكن هو أو معاونه موجودين فأخبروني أن علي العودة يوم الغد فشرحت لهم ظرفي بأنني من محافظة بعيدة فقالوا إن الوزير أو معاونه لن يأـتيا اليوم وعليك العودة غدا, ذهبت أنا وصديقي وتجولنا في العاصمة إلى أن اقتربت الساعة من العاشرة ليلا فقررنا الذهاب إلى أحد الفنادق المتواضعة ذو النجمة الواحدة وحين وصلنا إلى المسئول وطلبنا غرفة لننام فيها طلب هو الآخر هوياتنا فأخرجنا هوياتنا وحين رأى هويتي تغير لون وجهه وقال هذا الفندق وكل الفنادق الأخرى لن تستقبلني, اتصلت بأحد الأقارب المقيمين في العاصمة واضطررنا المبيت تلك الليلة عنده

في صباح اليوم التالي عدت إلى الوزارة وأنهيت التسجيل فيها,وبعد أن عدت إلى مدينتي سألت عن النقابة وشروطها و الأوراق اللازمة للتسجيل فيها فنصحني أحد الأصدقاء بأن لا أعذب نفسي أضيع وقتي فسألته ولماذا أضيع وقتي ؟ فقال لي أن الأجانب لا يمكنهم التسجيل في النقابة ,فقلت له إن لي صديقا مثل وضعي وأنهى الصيدلة وسجل في النقابة وفلت له أن لي صديقا آخر أنهى دراسة الطب البشري وهو أجنبي وسجل في النقابة فلماذا لا يسمح لي وأنا طبيب أسنان؟

فقال هذا قدرك ويجب أن تتحمل ؟فقلت هل حتم علي في هذه الحياة أن اجرد من كل شئ؟

ويضيف آخر: هل هو أصعب من أن تجد نفسك دوما استثنائيا وفي القافلة الأخيرة كنا أيام المدرسة وزملائنا يجتمعون في اجتماعات الشبيبة بينما نستدعى نحن لنكلف بالتنظيف والكنس والشطف 

وآخر حرمت زوجته الموظفة في دوائر الدولة وهي المتمتعة بالجنسية السورية من حقها في إجازة الأمومة لأن زوجها غير متمتع بالجنسية السورية 

وآخر : بعد ست سنوات من زواجه لا يستطيع تسجيل أبنائه على ذمته لأنه أجنبي وزوجته مواطنة وأولاده على عتبة عام دراسي جديد 

وآخر : ترك الدراسة إلى غير رجعة بعد أن وجد أخوه الأكبر منهم حصل على أعلى الدرجات العلمية وكان حلمه أن يصبح مهندساً وحرم من هذا الحق ولم يعطى له وثيقة البكلوريا ليتقدم للتسجيل في الجامعة وبالتالي يترك الجمل بما حمل ويضيع في صقيع أوربا البارد ويتجمد حلمه ومشاعره 

وآخر , بعد أربعين سنة زواج بيته مسجل على اسم غيره وهو يتعرض للابتزاز الآن في ألا يعطي الشخص البيت لصاحبه ولو كان مواطناً  له ترتيب في درجات المواطنة ما كان حصل له ما حصل 

وآخر مشغول برسالة أن يعرف أبناء بلده بأن هناك فئة تعيش بينهم هم سكان أصليون وأبناء هذا البلد لكنهم محرومين من كافة حقوقهم في المواطنة وحقوق الإنسان. 

وآخر حصل على وثيقة سفر من دائرة الهجرة والجوازات عملياً موثقة على التذكرة بأنها صالحة للسفر لكل دول العالم ولكنها لم تسمح له بركوب طائرة حتى داخل أجواء البلد نفسه لأنه لا يحمل هوية المواطنين 

وآخر يروي إن حبيبته تركته رغماً لأنه أجنبي مجرد من الجنسية 

وآخر ماتت أمه لأنها لم تمنح بطاقة سفر للتداوي خارج القطر 

وآخر هدده القاضي بسجنه ثلاثة أشهر لأنه تزوج من سيدة مجردة من الجنسية 

وأخرى قال لها الموظف في الدائرة الحكومية بأن طفلها " لقيط " "

المجردون الأكراد 

الدستور والقوانين السورية

إن من مميزات الدستور السوري، الذي صدر بالمرسوم رقم /208/ تاريخ 13/3/1973هيمنة الطابع القومي العربي  وفق أيديولوجية حزب  البعث , حيث يفرض على الشعب السوري والدولة السورية تبني شعاراته وأهدافه , والعمل من أجل تحقيقها، و لا يأخذ بعين الاعتبار هذا التعدد والتنوع الذي يميز المجتمع السوري مما يمكننا القول أن للتمييز العنصري إزاء المختلف بالمعنى القومي حاضنة قانونية ، تؤمن الركيزة الدستورية والقانونية لجملة الإجراءات الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد . وهذه الهيمنة  واضحة السمات في مقدمة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه وذلك وفق المادة 150 من الدستور نفسه ، ويمكن أن نقتبس بعض الفقرات من المقدمة ، التي تشكل التعبير الأيديولوجي لحزب البعث العربي الاشتراكي كونه الحزب القائد للدولة والمجتمع وفق المادة الثامنة من الدستور: 

(( ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد. 
لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب. 
ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال)).
 وأيضا مما يؤكد الطابع القومي العربي للدستور منطلقاته الرئيسية التي يستند عليها في المقدمة حيث تنص على((إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية، و إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها. و إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية)).

ومن المواد الواردة في الدستور والتي تعبر عن الطابع القومي العربي وفق أيديولوجيا حزب البعث العربي الاشتراكي  الحاكم في البلاد منذ عام 8/3/1963 

المادة السابعة :يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: 
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. 
وإن تأدية هذا القسم واجب على كل من رئيس الجمهورية ( مادة /90) ونوابه ( م/96) ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ( م/116) , وحتى أعضاء مجلس الشعب ( م/63 ) . 

وبالتالي فإن أهم المناصب السياسية في سوريا , إضافة إلى عضوية مجلس الشعب , محصورة بالعاملين لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية . 

المادة الثامنة :حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. ملاحظة : في 8/4/1979 صدر قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم /53/ , وقد تضمنت المادة /9/ :

الاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات , وبالإعدام إذا اقترن الفعل بالعنف , عن كل فعل يقصد منه منع الحزب من ممارسة مهامه المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة . 

كما نصت الفقرة / آ / من المادة /12/ : الحبس ستة أشهر على الأقل في المؤامرة على ارتكاب هذا الفعل

المادة 11: القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية .

وتشكل هذه المادة التعبير الدستوري لظاهرة الجيش العقائدي , كما تعطي هذه المادة المبرر الدستوري لتدخل الجيش واشتراكه في قمع الاضطرابات الداخلية التي تهدد (أهداف الثورة ) 
وهكذا يطبع الدستور كامل الشعب السوري بطابع البعث , فعلى كل مواطن سوري أن يكون عربيا وينتمي إلى الأمة العربية وفق الدستور، وأن يناضل لتحقيق الوحدة الشاملة للأمة العربية وإلا  تكون مواطنتيه منقوصة ويخرق بذلك الدستور .

ـ المادة 21 : يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي , علمي التفكير , مرتبط بتاريخه وأرضه , معتز بتراثه  مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية .  

ـ المادة 23 : الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد , وهي تهدف إلى تحقيق القيم الأخلاقية والمثل العليا للأمة العربية ... 

 - المادة التاسعة والأربعون :تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:    منها بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه. 
- المادة الثالثة والثمانون :يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره

المادة الرابعة والثمانون :1-  يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. 
المادة المائة والرابعة والثلاثون تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية. مع العلم أنها كانت تصدر سابقاً باسم ( الشعب السوري ) 
إضافة إلى كل ما ذكرناه عن هيمنة الطابع القومي العربي  على الدستور وفق عقيدة البعث وربطه الجنسية السورية بالعربية, نضيف بأن هذا الطابع هو ذو نزعة شوفينية واضحة، ويقونن التمييز  , فلا نجد في الدستور أي إشارة لوجود الأكراد أو أية أقليات قومية في سوريا التي تتميز بالتنوع العرقي والقومي , بل المواطنون في الجمهورية العربية السـورية , وفقاً للدستور , هم فقط العاملون من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة ( م/ 1 ) .  مما يمكننا القول أن الدستور في الجمهورية العربية السورية ، شكل غطاء قانونية للنزعة التمييزية العنصرية بحق المختلف من المواطنين السوريين بالمعنى القومي ، وانتهاك لحقوق الإنسان ، وشرخا دائما للوحدة الوطنية ، وانتهاكا لالتزامات سورية الدولية من خلال تصديقها على اتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما شكل الدستور غطاء مع هيمنة مناخ حالة الطوارئ المعمول بها منذ 8/3/1963 والتشريعات الاستثنائية الأخرى ، لجملة من الإجراءات الاستثنائية بحق المواطنين السوريين عامة والمواطنين الأكراد خاصة ، منها قانون إحصاء  وتجريد الآلاف من المواطنين من جنسيتهم السورية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة . 
إضافة لذلك فقد فتح الدستور المجال لتطبيق كافة القوانين والتشريعات الاستثنائية السابقة للدستور، وفق  المادة /153/ من الدستور التي  تنص على ما يلي : تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه .مما أسس  لاستمرار هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية والتعدي على الدستور نفسه , وتعطيل الكثير من مواده وخاصة ما ورد فيه في فصل ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) .

ومن أهم هذه التشريعات : 

· إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية : بالأمر العسكري رقم /2/ تاريخ 8 آذار 1963 
·  قانون الطوارئ : الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 22 / 12 / 1963 .
· قانون حماية الثورة : الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 7/1/1965 , وتضمن عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة مدى الحياة , على مخالفة أوامر الحاكم العرفي والقيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب والتحريض عليها , أو نشر البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .
· قانون إحداث المحاكم العسكرية : بموجب المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968, هذه المحاكم يشكلها وزير الدفاع( م 3 )  , ويقرر الجرائم الداخلة في اختصاصها ( ضمناً الجرائم السـياسية) , ويصدق أحكامها وكلها غير قابلة للطعن ( عقوبة الإعدام تصدق من رئيس الجمهورية ) , ولكلاهما (الرئيس ووزير الدفاع ) الحق في تخفيف العقوبة أو إبدالها أو إلغائها أو حفظ الدعوى  أو إعادة المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة .
· قانون إحداث محكمة أمن الدولة : بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 28/3/1968, حيث حلت محل ( المحكمة العسكرية الاستثنائية ) . ومن أهم الجرائم التي تنظر فيها هذه المحكمة : 

1. الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة  أم بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر . 

للمقارنة : المادة /38/ من الدستور الحالي تتضمن : ( لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى , وأن يساهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي , ويدعم النظام الاشتراكي , وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون ) .

2. الجرائم المخالفة للمراسيم التشريعية ذات العلاقة بالتحويل الاشتراكي . 

3. مخالفة أوامر الحاكم العرفي . 

4. مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية , أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها , سواء أكان ذلك بالتظاهرات أو بالتجمعات أو أعمال الشغب أو التحريض عليها , أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة .

للمقارنة :  المادة /39/ من الدستور الحالي تتضمن : ( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور , وينظم القانون ممارسة هذا الحق ) . 

ملاحظة : توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي  رقم /53/ تاريخ 8/4/1979 , وقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين رقم /49/ تاريخ 8/7/1980 .

مع العلم أن أحكام محكمة أمن الدولة لا تقبل الطعن , ولا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة , الذي له حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى , وحق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة , وتخفيض العقوبة وتبديلها بأقل منها , وقراره في هذا الشأن لا يقبل أي طريق من طريق المراجعة . وقد جرت إحالة الذين طرحوا ملف المرسوم 93 المتعلق بالإحصاء لمحاكم أمن الدولة.

· قانون إحداث إدارة أمن الدولة : صدر بالمرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 15/1/1969 , ومن أهم مواده : 

المادة /16/ : لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم , أو في معرض قيامهم بها , إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير . 

المادة /30/ : لا ينشر هذا المرسوم , ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
· قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة : صدر بالمرسوم التشريعي  رقم /549/ تاريخ 12/5/1969 . من أهم مواده : 
المادة /74/ : لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة , أو المنتدبين إليها أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها , مباشرة أمام القضاء , في الجرائم الناشئة عن الوظيفة , أو في معرض قيامه بها , قبل  إحالته إلى مجلس التأديب في الإدارة , واستصدار أمر ملاحقة من المدير . 

المادة /101/ : لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم /14/ تاريخ 15/1/1969 .

 

· قانون الإحصاء : الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 23/8/1962 , والقاضي بإجراء إحصاء سكاني في محافظة الحسكة فقط , تحت ذريعة معرفة السوريين من غير السوريين , وقد تضمن هذا المرسوم :

مادة /1/ : يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح وزير الداخلية .

مادة /6/ : عند الانتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة , تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء , وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه , وإعداد التعليمات لذلك .

وأجري الإحصاء في يوم 5/10/1962 ونتج عنه تجريد ( 60000) مواطن كردي من حق الجنسية السورية , واعتبروا ( أجانب أتراك ) وتم تعديل هذه التسمية إلى ( أجانب سوريين ) وفق المرسوم رقم /276/ لعام 1969 المتعلق بقانون الجنسية . 

قانون الجنسية 

بعد الاستقلال أعد حقوقيون سوريون أول قانون للجنسية يحمل الرقم 98 وقد صدر في 21/5/1951. وقد تبعه قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 24/2/1953. والذي عّدل بالقانون رقم 492 تاريخ 16/2/1957. وحتى هذا التعديل يمكن القول أن قوانين الجنسية في سورية هي قراءة عربية تعتمد النسب الأبوي أولا وتأخذ بعين الاعتبار وضعية المرأة في الفقه الإسلامي وبعض القواعد من المشرع الفرنسي. وسيكون أول تفاعل بين قانونين عربيين للجنسية في القانون رقم 82 الصادر في 22/7/1958 والذي أقر في ظل الجمهورية العربية المتحدة (سورية ومصر) وأعده قانونيون مصريون وسوريون. ولم تلبث حكومة الانفصال أن أصدرت قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 67 في 31/11/1961. وبعد استلام حزب البعث السلطة، صدر المرسوم التشريعي رقم 276  تاريخ 24/11/1969 الذي ينص على قانون الجنسية الساري المفعول حتى يومنا الراهن مع التعديلات اللاحقة.
 فالمادة 2 ـ تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961       
   حيث ينص المرسوم 67 على :

1- لمن تمتع بالجنسية السورية في 22/شباط/ 1958.

2- لمن اكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين في المدة الواقعة ما بين 22/أيلول/1961.(18) 

والمادة 3 ـ يعتبر عربياً سورياً حكماً: 
                      أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. 
                     ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. 
                     ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس. 
                     د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية   أجنبية. 
                   هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى  ولم يتقدم
لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. 
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي. 
 ويقصد بذلك حسب ما جاء في التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور أعلاه الصادرة بقرار من وزير الداخلية رقم 92 / ن تاريخ 22/1/1976 أن يكون أحد أصوله لأبيه مولوداً في سورية، وتثبت الولادة للأصول بوثائق رسمية أو بالتحقيقات الإدارية .

أما الفصل الثالث:من قانون الجنسية والمتعلق بالتجنس فتنص المادة الرابعة على أنه "يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون: 
أ ـ كامل الأهلية. 
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات. 
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل. 
د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره. 
هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير. 
و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة. 
وكذلك الفصل الرابع المتعلق  باكتساب الجنسية بالزواج  فتنص المادة الثامنة منه على أنه 
1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية: 
أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة. 
ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب. 
ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة. 
د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية. 
2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها. 
3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير. 
والمادة التاسعة تنص على أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8(. 

أما التجريد من الجنسية وردها فقد حدد الفصل السابع في المادة عشرين التي تنص على أنه 
"يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية. 
 وتنص المادة 21 على أنه يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية: 
أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي. 
ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع. 
ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة. 
د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر. 
هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر. 
و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها. 
ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ. 
تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ. 
وكذلك تنص المادة 24على أنه يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد.
وتؤكد المادة 32  من قانون الجنسية بأن لهذا المرسوم التشريعي ليس له تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة. 
وبالنظر إلى مواد قانون الجنسية في الجمهورية العربية السورية ، يتبين لنا أن الاستمرار بنتائج الإحصاء الذي تم بموجبه تجريد الآلاف من جنسيتهم  ، وما خلفه من معاناة مستمرة لشريحة واسعة من المواطنين السوريين من أصول كردية ، يعتبر  مخالفا حتى للقوانين المحلية السورية ( قانون الجنسية نفسه ) فإضافة لما ذكرناه من معلومات ميدانية عن حالات الخرق لهذا القانون ، من تقديم الثبوتيات القانونية اللازمة التي تؤكد انتمائهم لهذا البلد .حيث توجد أعداد كبيرة من هؤلاء الأجانب يتمتع الأب وبعض أولاده بالجنسية و البعض الأخر من أولاده الذين ولدوا قبل عام 1962 / أي قبل الإحصاء /  لا يتمتعون بالجنسية كونهم لم يتمكنوا   من التسجيل لظروف خاصة بهم، ولأن مدة الإحصاء كانت يوماً واحداً فقط ، لذلك بقوا  أجانب بحجة أنه كان عليهم تسجيل أنفسهم في يوم إجراء الإحصاء، وهذه الحجة تتنافى  مع القانون – نص المادة المذكورة أعلاه – لأن القانون لم يستثن الذين ولدوا قبل عام 1962 من الاستفادة من هذا النص, إلا أنهم تقدموا بالثبوتيات القانونية مثل شهادات  الولادة  ووفق الأصول تثبت نسبهم إلى والدهم المواطن ولكن دون جدوى . وحتى إذا لم يتمتع هؤلاء بأية جنسية ،ولكن بعد عام 1969 أي بعد صدور المرسوم( قانون الجنسية )  كان من المفروض قانوناً أن تمنح الجنسية لكافة هؤلاء الأجانب، وذلك تماشياً مع ما ورد في المادة الثالثة من المرسوم المذكور أعلاه، والتي تنص على: إنه " يسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم "،أي إن لهذا المرسوم أثراً رجعياً، وتسري هذه المادة على الماضي , وإن حرمان هؤلاء من هذا الحق القانوني يعدّ مخالفة صريحة لهذه المادة ولغاية المشرع في الحفاظ على سيادة وأمن البلد. وبذلك جعلوا هؤلاء غرباء في وطنهم!!، كما لدينا الكثير من الوثائق التي تؤكد انتماء هؤلاء لهذا البلد وبأنهم من مواطنيها ، وبعضهم ليس لديه هذه الوثائق ولكن لدية  الوثيقة التي تؤكد أنه أجنبي أو مكتوم ، وانه مضى على إقامته أكثر من خمسة سنوات ولن نقول منذ أكثر من أربعين عاما في العيش بهذا البلد ولم يكتسب أية جنسية أجنبية، مما يشكل خرقا للمادة الرابعة من الفصل الثالث من قانون الجنسية . 

ومن خلال تتبعنا لهذه المواد لا يوجد أي نص قانوني عادي يسمح بالحرمان القسري من الجنسية والإنتاج الواسع للمحرومين من الجنسية في البلاد. وبأن العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الفئة من المواطنين فهي أولا ذات طابع سياسي بحت وقد كان تعبيرها الأول مجموعة الأكراد السوريين الذين حرموا من الجنسية إثر القوانين التعسفية الصادرة عام 1962 والتي حرمت من الجنسية الآلاف من المواطنين ذا الأغلبية الكردية . 

المجردون بموجب قانون الإحصاء والتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

 إن ما خلفه الإحصاء الجائر من تجريد الآلاف من المواطنين الأكراد اللذين تم تجريهم من جنسيتهم وما خلفه هذا الإجراء من تداعيات دفع ثمنها إضافة لهم أجيالا أخرى ، حيث تم تجريهم من حقوقهم الأساسية والذي عصف بمجمل الحقوق، مما يشكل انتهاكا سافرا لحقوقهم أولا، إضافة لانتهاك الدستور وقانون الجنسية السورية ، وكذلك شكل خرقا بالتزامات سورية الدولية المتعلق بحقوق الإنسان ، التي سنعرضها لاحقا.

فسوريا عضو في هيئة الأمم المتحدة ووقعت وصادقت على ميثاق الأمم المتحدة وعلى القوانين الصادرة عن الهيئة العامة بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانتهاء بحقوق الطفل. وقد نصت المادة /55/ من ميثاق الأمم المتحدة الفقرة /3/ على "الالتزام العام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بغض النظر عن الفرو قات العرقية والجنسية واللغوية والدينية".
فقد ورد في مقدمة ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يجب بأخذ الاعتبار والاعتراف بأن الكرامة هي خاصة يتمتع بها كافة أعضاء الأسرة الإنسانية وأن حقوقهم المتساوية التي لا تتجزأ تعتبر أساس الحرية والعدالة والسلام العام، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار أن الاستخفاف والازدراء بحقوق الإنسان أدت وتؤدي إلى أعمال بربرية تثير سخط الضمير العالمي……". 
وفيما يلي نستعرض أهم المواد المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، التي صادقت عليها الحكومة السورية ، التي تشكل حالة المواطنين الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم  بموجب إحصاء عام 1962 ، واستمرارها ،  خرقا واضحا لموادها ، وخرقا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 ، والذي صوتت الجمهورية السورية في 1948 عليه ، في مادته الأولى  على أن جميع الناس يولدون  أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. كما أكدت المادة الثاني حق التمتع كل إنسان بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

أما حق كل فرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه فد أكدته المادة الثانية ، وتنص المادة السادسة على أن لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. وأكدت المادة السابعة على مساواة الناس جميعا أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. ونصت المادة الثامنة أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. أما المادة الخامسة عشر فأكدت على مبدأين أساسيين حق لكل فرد حق أن  يتمتع بجنسية ما، ولا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.وحق التملك وعدم جواز تجريد أحد من هذا الحق تعسفا( المادة 17).

والمادة الواحد والعشرون تنص على أن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، وأن  لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
والمادة الثاني والعشرون أكدت على حق الضمان الاجتماعي وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. كما أكد الإعلان على حق العمل وحق الانضمام إلى النقابات (المادة 23) ، والمادة السادسة والعشرون أكدت على حق التعليم لكل شخص وعلى أن التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية،كما صان الإعلان حق  المشاركة الحرة لكل شخص في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع (المادة 27).
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966وتاريخ النفاذ به بدأ في : 3 كانون الثاني / يناير 1976، وفقا للمادة 27 ،وقد صادقت عليه سورية بتاريخ 12/4/1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ  3/1/1976.ونصت ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على:

 "أن الدول الأطراف في هذا العهد،إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد." ونصت  الفقرة الثانية من مادته الثاني على أن الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. كما أكدت المادة الثامنة على حق انضمام إلى النقابات أو تكوينها ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أما حق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فقد أكدته المادة التاسعة ، أما حماية الأسرة ومساعدتها للنهوض بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم فقد أكدت عله المادة العاشرة ، أما الماد الثالثة عشر فتنص على 1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.وفي الفقرة (ج) من الفقرة الثانية من نفس المادة  فقد أكدت على جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة .

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966ودخل حيز النفاذ بتاريخ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 ،وقد صادقت عليه سورية بتاريخ  12/4/1969ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23/3/1976
وفق هذا العهد تتعهد كل دولة طرف فيه باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.كما تتعهد ما إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. و تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،و بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين ( المادة 2).
كما يؤكد العهد على أن لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية(16). ويكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.و يتوجب تسجيله فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.و حقه في اكتساب جنسية (المادة 24). 
ويصون العهد حقوق المواطن الأساسية في عدم تعرضه للتمييز وممارسة حقوقه في إدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف العامة ، وحق الانتخاب والترشح (المادة 25)، وحق المساواة أمام القانون ، ويطالب القوانين الوطنية بعدم التمييز و يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب (المادة 26)،كما يطالب العهد الدول الأطراف التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن لايحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. (المادة 27)

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 
اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 وبدأ النفاذ بها تاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 ، وقد صادقت عليه سورية بتاريخ  12/4/1969ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12/5/1969

ويقصد بتعبير "التمييز العنصري" في هذه الاتفاقية ، هو أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة( المادة 1).
وتطالب هذه الاتفاقية من الدول الأطراف أن تشجب التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، ولتحقيق ذلك على الدول أن تتعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،و بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،و أن تتخذ هذه الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،وتقوم بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،و تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري ، عند اقتضاء الظروف ذلك، تقوم الدول باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها" (المادة 2).
وإيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تطالب الاتفاقية أن تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بحق المعاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،والحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
وكذلك التمتع بالحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،والحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده، الحق في الجنسية، حق التزوج واختيار الزوج، حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،حق الإرث، الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،و حق تكوين النقابات والانتماء إليها، الحق في السكن، حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، الحق في التعليم والتدريب، حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة( المادة 5).
كما تطالب المادة السادسة أن تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. وأن تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية وذلك كما نصت عليه المادة السابعة .
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وبما أن نتائج الإحصاء وتداعياته طالت المرأة الكردية التي تم تجريدها أو كانت من ضحاياها مع مرور الزمن، و التي حرمت من ابسط حقوقها كما وردت في الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، أيضا  ونتيجة لهذه الإجراءات فإن السلطة السورية قد انتهكت التزاماتها الدولية وفق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 والذي بدأ النفاذ بها بتاريخ 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27، وقد صادقت عليها سورية 28-3-2003 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 27/4/2003 كما انضمت الجمهورية العربية السورية للاتفاقية الدولية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة المصدق عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 1957.
فالمواطنات السوريات من غير المسموح  لهن قانونا الزواج من "الأجنبي" المصنف  وفقا لإحصاء عام 1962 ، وإلا فلا الزواج ولا الأطفال معترف بهم قانونيا.ويبقى في سجلات هؤلاء المواطنات بأنهن "عازبات". وعلى الرغم من أنه يمكن رفع دعوى قضائية لتثبيت هذا الزواج والحصول على قرار بتثبيته، إلا أن دوائر الأحوال المدنية لا تقوم بتسجيل ذلك في سجلاتها. 
حيث أن المرأة عامة في سورية ( والمرأة الكردية بشكل خاص المصنفة مكتومة أو أجنبية وفق الإحصاء ) تتعرض لأشكال معقدة من التمييز والاضطهاد ، إن كان هذا على المستوى الاجتماعي حيث الموقع الدوني للمرأة بحكم الاعراف والتقاليد السائدة  أو على المستوى القانوني حيث تتعرض لأشكال مختلفة من التمييز ، رغم أن الدستور السوري ينص على  المساواة الكاملة بين المواطنين من الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. ويمكن الاستدلال على ذلك في بعض الفقرات التمييزية من قانون الجنسية السوري، ومن الطبيعي أن يلغي الدستور أي قانون سابق إذا كان هذا القانون  يتعارض مع الدستور.

حيث جاء في المادة الثالثة فقرة آ من قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته ما يلي:
 يعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ‌-  من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.             

 وتنص المادة  10 / 2 من القانون نفسه على أن العربي السوري الذي يتجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه، يظل متمتعاً بالجنسية السورية من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال قبل أن يسمح  له بالتخلي عنها. بينما تفقد المرأة السورية جنسيتها السورية إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها الأجنبي وفق المادة 12 من القانون ذاته  بغض النظر عن طلبها التخلي عن جنسيتها السورية.

كذلك المادة 18 ـ تنص على منح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب الجنسية وقد غفل الدستور هنا عن ذكر أي كلمة عن المواطنة السورية المتزوجة من عربي أو أجنبي وعن حقها في ضم أولادها الشرعيين بموجب الزواج في حين تمنح الجنسية السورية لطفل المرأة السورية الذي لم يثبت نسبة لأبيه أي (الغير شرعي) وأيضاً للمولود مجهول نسب الأم والأب أي (اللقيط).

 إن حرمان المرأة المصنفة مكتومة أو أجنبية وفق إحصاء عام 1962 ، والذي عصف بمجمل حقوقها كمواطنة ، وأيضا حرمان المرأة من حقها في منح جنسيتها لأبنائها ( المتزوجات من الذكر المصنفين مكتومين أو أجانب وفق الإحصاء المذكر )هو تناقض واضح مع الدستور ومع التزامات سورية الدولية ذات الصلة وتحديدا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما يتركه هذا من انعكاسات سلبية على حياة المرأة وأسرتها. 

إعلان حقوق الطفل
اعتمد هذا الإعلان ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 ، حيث ينص المبدأ الأول في هذا الإعلان على أن الطفل يجب أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. ومن هذه الحقوق هو حق الطفل منذ مولده  في أن يكون له اسم وجنسية وذلك وفق المبدأ الثالث من الإعلان . وأن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، كما جاء في المبدأ العشر .
اتفاقية حقوق الطفل
اعتمدت هذه الاتفاقية  وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49 ،و صادقت عليها سورية بتاريخ   15-7-1993  ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 14/8/1993.

حيث طالبت هذه الاتفاقية في الفقرة الثانية من المادة الثانية  الدول الأطراف أن تحترم  الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.وطالب الدول أن تتخذ  جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.وأن تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.( المادة 4 )، وأن للطفل الحق في أن يسجل بعد ولادته فورا و أن يكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ، وتكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك( المادة 7). و تتعهد باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
وأن الطفل الذي  حرم بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.( المادة 8)   كما تطالب هذه الاتفاقية الدول أن يكون تعليم الطفل موجها نحو تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل وأن يتم إعداده لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين (لمادة 29) أما في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين كما هي الحال في سورية ،فتؤكد الاتفاقية أنه  لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.( المادة 30) 
كما تشكل حالة المجردين  والمكتومين  من المواطنين الأكراد في سورية انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وفق الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة ودخلت النفاذ بتاريخ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 ، وبشكل محدد المادة الخامسة منها التي تنص على

1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
"1" ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
"2" ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
"3" أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة. 
كما أن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمد عام 1992 ينص في مادته الرابعة فقرة 3 على أنه (ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.) ، وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة يطالب الإعلان أيضا الدول الأطراف باتخاذ إجراءات إيجابية في حقل التعليم والثقافة عن طريق اتخاذ(...تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه. ) 
وإعلان الأقليات لعام 1992 في مادته الثانية بأن ( يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية ... الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.)والمادة الثالثة (يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز. ) . 
على أية حال، وفقا لإعلان حقوق الأقليات ، فالدولة ليست ملزمة فقط بالامتناع عن انتهاك حقوق الأقليات ، وإنما لديها أيضا التزامات إيجابية لحماية "( وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية"(المادة 1-1 ) ، بمعنى أن الدولة يجب أن "تعتمد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات" (المادة 1-2) . 
وهكذا وبعد أن عرضنا حال ما يعانيه المواطنون الأكراد  ضحايا الإحصاء الذي تم في 5/10/1962 وتجريدهم من أبسط حقوق المواطن ، واستمرار هذا الحرمان ، من قبل أنظمة الحكم المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى تاريخه، وتأثيراته السلبية الواضحة على تفاصيل حياتهم اليومية طوال ما يقارب نصف قرن ، و ما ورد في قانون الجنسية السورية والدستور السوري والشرعة الدولية وبعضاً من مواد المعاهدات والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بحق من حقوق الإنسان، التي وقعت وصادقت عليها سوريا، تبين أنهم يتعرضون لانتهاك مستمر وسافر لحقوقهم الأساسية ، ولأبشع أنواع التمييز العنصري المهين للكرامة الإنسانية ، ومخالفة صريحة لقانون الجنسية السوري المعمول به ، وكذلك للدستور السوري ( رغم طابعه التمييزي أصلا) كما تصطدم هذه الإجراءات المطبقة ضدهم مع التزامات سورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .وإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ومن خلال متابعاتنا التفصيلية لحال حقوق الإنسان عامة ، وضحايا الإحصاء خاصة ، يساورنا القلق البالغ من استمرار الوضع على هذا الحال ، وما يشيعه من مشاعر الاحباط واليأس وفقدان الأمل بالمستقبل ، ناهيك عن الإفقار والتقفير. و الاستمرار في تدمير مجال الحياة العامة الذي يوفر فرص اندماج الجماعات الدينية والمذهبية والقومية واللغوية والثقافية والفئات الاجتماعية في نسيج اجتماعي يرقى بالأفراد من رعايا إلى مواطنين، ويسمح بإنتاج هوية وطنية تعيد ترتيب الروابط الأولية والعلاقات الاجتماعية على محور الانتماء الوطني المرتبط عضويا باحترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان .

توصيات

إن لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان في ســوريا ,  ومن خلال مسار إعدادها لهذا التقرير تعود للتأكيد من جديد باستمرار ما يتعرض له الأكراد السوريون من ممارســات تمييزية بأشــكال مختلفة ومعــقــدة ، وربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ضحايا إحصاء 5/10/1962  وما كرسه هذا الحرمان/ الانتهاك منذ هذا التاريخ من مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . 
 لذلك نحث السلطات السورية على  :
1. إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.
2. إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته
3. إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .
4. تعديل الدستور السوري والقوانين السورية ذات الصلة بما يتلاءم والتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
5. إلغاء التمييز بحق المواطنين الأكراد السوريين في توفير العناية الصحية لهم .
6. وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد 
7. السماح لكل من يوصفون بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.
8. السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك  ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.
9.  إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة  للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات., واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم حق المواطنين الأكراد بتعليم وتعلم لغتهم. 
10. تعديل  قانون الجنسية السوري وصولاً إلى المساواة بين الجنسين مما يقوي الشعور بالمواطنة الحقيقية عند المرأة وأولادها 
11. فعلى الحكومة أن تصدر مرسوماً يمنح أولاد المرأة السورية المقيمين في سوريا لأكثر من خمس سنوات إقامة دائمة ريثما يحصلوا على جنسية الأم.
12. كذلك إعطاء الأم السورية المتزوجة بغير سوري حق الولاية على أبناءها لتسهيل الإجراءات المختلفة (سفر، وثائق) في حال غياب الأب.
إننا في ل.د.ح نؤكد بان  حل ما يعانيه المواطنين الأكراد من تمييز عنصري واضطهاد قومي يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه .
وفيما يلي قائمة ببعض الأسماء  الموصوفين أجانب ومكتومين بحسب الإحصاء  من المواطنين الأكراد ، والتي تم تدوينها من قبل لجنة إعداد التقرير، حيث نحتفظ أيضا بمئات الأسماء الأخرى : 
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دمشق 8/10/1960

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org
قضية حجب موقع النزاهة
أمام القضاء الإداري
 
1-      من حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل حكم منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون .                 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة( 14 ) 
2-      أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وأن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم .                          
  المادة 133 من الدستور السوري.
3-      لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير .
  المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأن محكمة القضاء الإداري بدمشق  عقدت جلستها يوم 13\11\2007 والتي تخص قضية حجب موقع النزاهة   بناء على الدعوى المقدمة من قبل  المحامي عبد الله سليمان علي -  مدير موقع النزاهة ,والتي يطالب فيها وزير الاتصالات بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منه م اتخاذ قرارحجب موقع النزاهة.وتقدمت محامية الدولة بالرد الموجه من قبل وزارة الاتصالات إلى المحكمة بجملة واحدة هي: ( لم يصدر عن وز ير الاتصالات   والتقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور ) . وبناء على هذا الرد تقدم المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد ,وبنفس ال تاريخ 13-11-2007 مضمونه : 
بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون . 
و طالبت محامية الدولة عن و زارة الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد .فقرر القاضي  تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27\11\2007 
يذكر أن هذه الدعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. بالرقم 9996 تاريخ 6ـ11ـ2007 و المدعى عليه: وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. 
 موضوع الدعوى: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الجمعية المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب. 
 ان شبكة الانترنيت  تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في التعبير عن ارائهم والإعلان عن أنفسهم , لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك   المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، و إن كان بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها: موقع الحقيقة , موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار   عن سورية , موقع ايلاف,موقع الحوار المتمدن,موقع راصد حقوق الانسان في سورية,موقع المشهد السوري,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي, موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD). , موقع keskesor.info , و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام,موقع ثم حجب موقع "كلنا شركاء في سورية" وأعيد رفع الحجب عنه، وحجبت وبعض المواقع التي تبث أخبارا تخص الأكراد ,والعديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات . 
ونشير هنا إلى أن موقع النزاهة كان يقدم ثقافة قانونية لجميع المواطنين,وهو الموقع الأول بهذه الميزة,ويطلع جميع المواطنين على مختلف القضايا القانونية والحقوقية وعن آليات المحاكمات  في سورية,ولذلك هذا الموقع لايخص فقط القائمين عليه إنما يستفيد منه كل مواطن سوري. 
إننا في ل.د.ح إذ ننظر إلى أهمية ونوعية الخطوة التي قام بها المحامي عبد الله سليمان علي  نيابة عن إدارة موقع النزاهة,وفي مواجهة خطوة حجب موقع النزاهة,عبر اللجوء إلى القضاء ,كي يقرر القضاء موقفه من هذه الممارسة .وعلى العموم ,فإننا ننظر إلى  خطوة حجب المواقع الالكترونية هي خطوة غير سليمة ,وغير مشروعة وتعتمد على صيغة الاوامرية , و نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته. 
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ: 
1-      إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية . 
2-      وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية . 
3-      احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. 
4-        ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها. 
دمشق 15\11\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 
مكتب الأمانة 
 
السلطات السورية تستمر على نهج حجب الموقع الإلكترونية 
وموقع شبابلك ينضم إلى القائمة" السوداء"
 
1-  لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة
       لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 ) 
   0 2. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم 
                        الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.
3-  لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.
 المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
أقدمت  السلطات السورية في الآونة الآخيرة على حجب الكثير من المواقع السورية ، لتؤكد على إصرارها المضي قدما في مسار التضييق على الحريات الأساسية ، ووضع القيود الإضافية على هذه الحريات ، حيث انضم موقع منتدى شبابلك السوري على الانترنت إلى قائمة المواقع المحجوبة في سورية ، دون أن تقدم أي تفسير أو تبرير لذلك.وحسب بعض المعلومات من مصادر في إدارة منتدى "شبابلك" الالكتروني : أن مدير مؤسسة الاتصالات الحكومية، وهي إحدى ثلاث مؤسسات تقدم خدمة الانترنت في سورية، أصدر تعميماً بحجب المنتدى الذي افتتح عام 2001.وجاء في الكتاب: "يرجى العمل على حجب الموقع التالي: shabablek.com وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا". وحسب ماأورده السيد مدير الموقع"أستغرب أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة (وقد كتبت في أسفل الموقع اسمي الصريح) لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية. ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟".
ويذكران شركة سيريا نوبلز أنشأت في عام 2001 موقع شبابلك ليكون نافذة حوار وتفاعل لشباب سورية في الداخل والخارج وقبل شهر احتفل أعضاء الموقع بدخول الموقع عامه السابع ,ويضم منتدى شبابلك اكثر من56الف عضو مسجل واكثر من 46 ألف موضوع و397 ألف مشاركة,  ويدار المنتدى من داخل سورية كما أنه موجود على مخدم في سورية أيضاً. 
وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع
ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك
يذكر ان الحكومة السورية أحكمت حصارها على شبكة الانترنت, التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك  المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحفية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع  بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها:
 موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار  عن سورية ,موقع الاخوان المسلمين في سورية,موقع جبهة الخلاص ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ،موقع حزب الاصلاح، موقع حركة العدالة والبناء،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن,موقع الاختلاف ثروة ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري,موقع المرصد السوري لحقوق الانسان,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(dad) موقع كسكيسور, ولاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل "يو تيوب" للفيديو أو "بلوغ سبوت" الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد، ومؤخراً تم حجب موقع منتدى "فيس بوك" الشهير الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري ,  وموقع صفحات «الفايس بوك» العالمي ,و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية وإيلاف الالكترونية. 
إننا في ل.د.ح ننظر إلى  إجراءات السلطات السورية في استمرار حجب المواقع الالكترونية كمؤشر ذا دلالة واضحة على مناخ التضييق على الحريات الاساسية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها هذه التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:
1-   إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
2-   وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
3-   احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
4-   ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ  21\4\1969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 ,ويؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكيرالحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط.
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خبر صحفي
موقع كسكسور ينضم إلى قائمة الحجب في سورية
 
تلقت  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بقلق واستنكار بالغين,نبأ تعرض موقع keskesor.info للحجب بتاريخ 1/7/2007 على مخدمي الاتصال والمعلوماتية .ويذكر أن موقع كسكسور هو موقع إخباري إلكتروني مستقل يعنى بالشأن السوري العام والكردي الخاص ,وقد أطلق في العام 2002 .
ويأتي حجب موقع كسكسور ضمن سلسلة سياسيات الحجب والفلترة,والتي قامت بها الحكومة السورية تجاه العديد من المواقع  الإلكترونية المستقلة.
إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,نطالب الحكومة السورية:
-         إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
-         وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
-         احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
-         ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.
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خبر صحفي
استمرار في سياسة حجب المواقع في سورية 
وينضم للقائمة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).
وموقع تيار المستقبل الكردي
 
 تلقت  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بقلق واستنكار بالغين,نبأ تعرض موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD). للحجب بتاريخ 8/7/2007 على مخدمي الاتصال والمعلوماتية .
ويأتي حجب هذه المواقع ومواقع أخرى تهتم بالشأن السوري  ضمن سلسلة سياسة الحجب والفلترة,التي تقوم بها الحكومة السورية تجاه العديد من المواقع  الإلكترونية.وفي سياق التضييق على أبسط مقومات الحريات الأساسية
 
إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:
-         إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .
-         وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .
-         احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
-         ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.
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  في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
نداء من أجل الحرية 
نضال درويش
 إلى كل الحالمين بحياة جديرة بأن تعاش 
إلى كل من يحلم من بلدي سورية بوطن جدير بمستقبله .
وإلى كل من احتفل بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في بلدي بطريقة مختلفة
" كلما تم اعتبار أي هدف محدد بمفرده كغاية قصوى للدولة ، سواء كان ذلك الهدف هو ميزة لإحدى الطبقات أو أمن أو سلطة البلاد أو السعادة العظمى لأكبر عدد من الناس ، أو دعم أية فكرة تأملية أو نظرية ، فإن من المحتم أن تصبح الحكومة في ذلك الحين حكومة مطلقة" اللورد آكتون.
إن تقد م الإنسان على مسار الحرية والتمتع بحقوقه وكرامته، بالمعنى التاريخي للكلمة ، يشبه الكرة ، التي كلما نمت وتوسعت، ازداد احتكاكها وتماسها مع السرّ ، أي الحاجة ، الذي يمارس الإغواء الأبدي، هكذا يتسنن بلا انقطاع الاشتهاء، الفضول الذي لا يشبع. وتتأكد محدودية الإجابة ، المستندة على الترسانة الأيديولوجية واستراتيجيات الرفض ، التي تحاول ، واهمة ، إشباع فضول السؤال المتنقل بكبرياء من فضاء إلى فضاء.
ومحاولة الإجابة في قمع السؤال ، ينكشف عن وثنية روحية ، وشيئة معرفية ، واستبداية سياسية، وتشير التصدعات في القشرة الجافة للمجتمع ، إلى الهوة التي فضحت يباس الاجابة وحيوية السؤال ، فتحت هذا السطح الخارجي الجاف والثابت والصلد ظاهريا للمجتمع، والذي يعقل يلجم بسلطة  ، ثمة محيطات من المادة السائلة المائعة المسكونة بالسؤال والحاجة ، ما أن تتمدد بإغواء الشمس والنور، حتى تحيل هذه القشرة  الجافة والصلبة إلى مزق ونتف صغيرة.
فحرب الإجابة في قمع السؤال ، هي حرب ضد الوجود، وماهية الوجود، ضد المعرفة وماهية المعرفة ، وضد الحرية وماهية الحرية ، وضد القانون وماهية القانون، وضد الإنسان وماهية الإنسان ، هي حرب ضد وطن يحلم بأن يكون جديرا بمستقبل أفضل .
والحماس الأعمى للإجابة ، هو في المقابل الحماس الأعمى لاحتقار السؤال ، واحتقار الآخر ، واحتقار المختلف بكل المعاني ، واحتقار للحق ، واحتكار واهم للحق والحقيقة ، واحتكار للمعنى ، واحتكار للوطن والوطنية، واستباحة مثلى للدولة  والوطن والحلم والحرية والإنسان .
والحماس الأعمى للإجابة ، هو ، ضبطا، منافسة الله والمطلق، وتعبير عن وثنية الذات التي فقدت في روحها الله والمطلق ، وحولت نفسها إلى الله ومطلق ، وذلكم هو الاستبداد ، وشقاء البشر.لنعيش في مناخ من العبودية المحدثة ، والهمجية المحدثة ، والغابية ، ونستمر في تقديم الاضاحي البشرية ، بمناسبة الاعياد،  على مذبح شعارات الاقنعة ، والاضاحي هم اليوم الحالمون من أجل الحرية ورغيف الخبز والفرح والشجرة ، وهو انحدار إلى مادون الدولة ، إلى ما دون المجتمع، وما دون الوطن ، إنه انحدار من الساحة إلى القصر ،وإلى مجتمع مملوكي نموذجه علاقة العبد والسلطان .وانحدارمن جماعة اجتماعية إلى جماعة كتلية قطيعية.
فالجماعة الكتلية القطيعية هي التعبير الأكثر وضوحا على استباحة السلطان، فكلاهما يمارس العادة السرية من أجل لذة تتوهم إنتاج مستقبل جدير بالعيش ، ويعيشان بتساكن مريب ، ويمارسان "حرية " ضد الحرية ، وضد الحق، وضد الديمقراطية ، وضد الوطن ، وضد المجتمع والدولة ،ويعتاشان على إعادة إنتاج متبادلة صعودا باتجاه الهاوية .
نعم علينا الاعتراف ، وبسبب من احتكار المعنى والشرعية والوطن والوطنية ورغيف الخبز والسلطة والثروة وقمع السؤال ، ونمو الفقر والجوع والقطيعية أفضل مزودي بيت السلطان بالخدم ،نعيش في جسد تنبعث منه الرائحة النتنة.هذا كله يجب أن يرى ، ويكشف ويعرّى ، لكي يكافح ويعالج ، ونرتقي في وطننا ضده.
نعم علينا كشف هذا المستور و المأساوي، لكي لا نستمر في التفسخ ، ويسيطر علينا المكبوت ، لأننا نحمل إمكانية السيطرة ، عندئذ ، عليه بالعقل و الحب، ونحمل إمكانية طرد الحرب خارج المدينة ، ونعيد الاعتبار للساحة إزاء القصر. فتعلمنا مسيرة البشرية المرّة ، أن الشرط غير الإنساني الذي نعيشه ، إنما يحمل في ذاته بذور حله .فالحرارة التي تدمر هي في الوقت نفسه فيض الحياة.
فالحرية والسؤال صنوان يصعدا معا ويتراجعا معا.
والحرية والقانون والديمقراطية والدولة وحقوق الإنسان ، ينتمون لأسرة واحدة ، وإلا العبثية والشر القابع في المكبوت.
  وحده الوطن ، عائلة من نوع جديد ، عائلة غير نسلية ، بل أرضية مكانية تعاملية ،فهو منتج من صنع البشر ، وإنتاجه مستمرا، وحاضره ليس بديهية و أزلية ، هذا جذر و أساس ،علة وجود هذه العائلة الجديد ( الوطن ) هي الاختلاف ،والتعدد والتنوع والتعارض ، هذا يجب أن ينال الاعتراف من ناحية المبدأ والمنطلق،تاسيسا للحرية والحق والقانون والدولة والديمقراطية ، بدون هذا الاعتراف نحن دون كل هذا ، فالوحدة الدائمة تقتضي الاختلاف دائما ،هذا يجب أن يكون في روح كل منا وفي وعيه وضميره وفكره ،وبرنامجه السياسي، وإلا تحول التنوع والتعدد والاختلاف إلى كابوس يطال الجميع ، ولا يزيد حلمنا في الحرية إلا مزيدا من حلقات  قيود تستمر  هتكنا،ونتقل من سلطان إلى سلطان.
 
بيــــــــــــــان
 
 

إصرار السلطات السورية على استمرارها في نهج الاعتقال التعسفي 
الأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني ينضمان لقائمة المعتقلين المفتوحة
 

 
   علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية واستمرارا لحملة الاعتقالات والاستدعاءات واسعة النطاق التي طالت العشرات ممن  حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 ،  قد أقدمت على اعتقال الأستاذ علي العبد الله  من منزله في ضاحية قطنا قرب دمشق بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الأثنين 17\12\2007   ، وكذلك أكدت مصادر اعتقال الدكتور وليد البني  في هذا اليوم ، وبذلك ينضما لقائمة معتقلي المجلس الوطني  ،علما أن السلطات السورية أفرجت عن أغلب من اعتقلتهم ،ولا يزال  الزميل جبر الشوفي  والدكتورة فداء أكرم الحوراني والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة  رهن الاعتقال حتى الآن . 
 
1.    والأستاذ علي العبد الله من مواليد مدينة دير الزور 1950 ، كان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية ، ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما، وهو ممنوع من السفر ، متزوج وأب لأربعة أبناء ، وهو عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة .
 
2.    والدكتور وليد البني من مواليد مدينة دمشق 1963 درس الطب في هنغاريا وعمل طبيبا في سورية ، وهو عضو لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ، ومن معتقلي " ربيع دمشق" حيث اعتقل بتاريخ 8\9\2001 وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بتاريخ 13\7\2002 حكما عليه بالسجن خمسة سنوات، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة . 

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات واعتقال الأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني ، واستمرار اعتقال الزميل جبر الشوفي والدكتورة فداء أكرم الحوراني  والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ،  كما أقدمت على فض أجتماع لأمانة إعلان  دمشق في مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، وذلك بعد مداهمة منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة)  حيث كان الاجتماع ، بممارسة القوة والتهديد بالاعتقال ، وأيضا قامت في صبيحة يوم الأحد 16\12\2007  بتفريق اعتصام سلمي بالقوة غير المبررة دعت إليه بعض الأحزاب الكردية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق. إن ( ل د ح )  تبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، كما تبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي،  وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية . 
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب  من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري  عن الأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتورة فداء أكرم الحوراني والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 17\12\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 
مكتب الأمانة 
بيــــــــــــــان
 
في  ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
السلطات السورية تعتقل الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي
 
في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان ، فقد اقدمت في يومي 9-10\12\2007 على حملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات التي طالت العشرات من النشطاء  العاملين في المجال الحقوقي والسياسي والثقافي ، على خلفية انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 وشارك فيه 163 عضوا ، وفي سياق هذه الحملة اعتقلت السلطات السورية ( أمن الدولة) الزميلين غازي قدور من مدينة حلب وهو يعاني من أمراض مزمنة  في جهاز التنفس ، وجبر الشوفي من مدينة السويداء،  وهم أعضاء في مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوري. 
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه التي طالت العشرات والزميلين غازي قدور وجبر الشوفي  في اليوم الذي تحتفل الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي وبقية المعتقلين، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004
كما يشكل أيضا اعتقالهما، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .   
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب  من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري  عن الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
 

دمشق10\12\2007 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
بيــــــــــــــان
 
الدكتورة فداء أكرم الحوراني تنضم إلى قائمة معتقلي المجلس الوطني 
 
 
 
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية واستمرارا لحملة الاعتقالات والاستدعاءات واسعة النطاق التي طالت العشرات ممن  حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 ،  قد أقدمت على اعتقال الدكتور ة فداء أكرم الحوراني  بحدود الساعة الحادية عشر من صباح هذا اليوم الأحد  
 16\12\2007 ، ولا تزال قيد الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان .علما أن السلطات السورية أفرجت عن أغلب من اعتقلتهم بمن فيهم المهندس غسان نجار ولا يزال  الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة  رهن الاعتقال حتى الآن .
هذا وبحسب مصادر مقربة من الدكتورة  بأنها قد أبلغت مساء أمس ضرورة الحضور لمقر مخابرات أمن الدولة في  مدينة حماه ، فذهبت في الساعة الحادية عشرة في صباح  هذا اليوم لمراجعة الفرع المذكور وبعد ساعات من الاحتجاز تم نقلها إلى الإدارة العامة في دمشق.
 وجدير بالذكر أن الدكتورة فداء أكرم الحوراني هي طبيبة و سياسية مستقلة من مواليد دمشق عام 1956 ، وابنة السياسي السوري الراحل أكرم الحوراني مؤسس "الحزب العربي الإشتراكي"،وتوحد مع "حزب البعث تحت اسم حزب البعث العربي الاشتراكي" ، وقد انتخبت رئيس للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني في اجتماع دورته الأولى .  
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات واعتقال الدكتورة فداء أكرم الحوراني ، واستمرار اعتقال الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ،  كما أقدمت على فض أجتماع لأمانة إعلان  دمشق في مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، وذلك بعد مداهمة منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة)  حيث كان الاجتماع ، بممارسة القوة والتهديد بالاعتقال ، وأيضا قامت في صبيحة هذا اليوم بتفريق اعتصام سلمي بالقوة غير المبررة دعت إليه بعض الأحزاب الكردية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق. إن ( ل د ح )  تبدي قلقها البالغ على مصير الدكتورة فداء وعلى كافة المعتقلين، كما تبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية . 
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب  من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري  عن المهندس غسان نجار والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 17\12\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 
مكتب الأمانة
خبر صحفي 
 
إصرار السلطات السورية على استمرارها في نهج الاعتقال التعسفي 
وأيضا الشاعر والطبيب ياسر تيسير العيتي ينضم لقائمة المعتقلين المفتوحة
 

 
استكمالا للبيان الصادر عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حول الاعتقالات الأخيرة التي طالت اعضاء من المجلس الوطني ،الكاتب أكرم البني ، والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والدكتورة فداء أكرم الحوراني ، والكاتب علي العبد الله ، والدكتور وليد البني ، ايضا انضم الشاعر والطبيب ياسر تيسير العيتي لهذه القائمة من المعتقلين على خلفية انعقاد اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 .
هذا وبحسب المصادر فقد تم استدعاء الدكتور تيسير في صباح يوم الأثنين  17 \12 \2007  من قبل أمن الدولة  ولا يزال رهن الاعتقال حتى صدور هذا الخبر .
 
والدكتور ياسر تيسير العيتي تولد الرياض 1968 ، خريج جامعة دمشق ( كلية الطب) وحائز على اختصاص باطنية داخلية من جامعات انكلترا ، واستاذ محاضر بمجال التمية البشرية ،وهو شاعر له عدد من الدواوين الشعرية ، وايضا له عدد من المؤلفات وأيضا ترجم العديد من الكتب إلى العربية ، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة ، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ( يمان تولد 1992، عبد الله تولد 2000، عبد السلام تولد 2006).
 
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه ،و  تبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، كما تبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي،  وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الاجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنيان .
 
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب  من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري  عن  الدكتور ياسر تيسير العيتي والأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتورة فداء أكرم الحوراني والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
  
دمشق 18\12\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا 
مكتب الأمانة
بيان صحفي
إصرار السلطات السورية على استمرارها في نهج الاعتقال التعسفي
الصحفي فايز سارة 
ينضم لقائمة المعتقلين المفتوحة
1. لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 9
2. لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه 

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.
3. المادّة /28/--الدستور السوري: 

                     1-  كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 
                     2-  لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .   
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية واستمرارا لحملة الاعتقالات والاستدعاءات واسعة النطاق التي طالت العشرات ممن  حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 ،  أقدم جهاز أمن الدولة –الفرع الداخلي في حوالي الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس 3\1\2008,على اعتقال الصحفي فايز محمد ديب سارة من مواليد جيرود-ريف دمشق 1950 متزوج ولديه أربعة اولاد,و يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية, ويكتب في العديد من الصحف و المجلات و الدوريات العربية ,ومنها: (الحياة اللندنية والسفير والمستقبل اللبنانية والنور السورية( وله العديد من المؤلفات ومنها:(موسوعة الكاريتير العربي-الاحزاب والقوى السياسية في تونس وفي المغرب) , وهومن مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا. وكان قد تم اعتقاله لمدة سنتين في بداية الثمانينات. وكان قد تعرض للعديد من المضايقات و الاستدعاءات الأمنية. وهو عضو في الهيئة الدولية لمكافحة الفقر.
 إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الإستدعاءات والاعتقال المستمرة ،و تبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، كما تبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي،  وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الاجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وإن ل.د.ح ترى في استمرار اعتقال المواطنين المهتمين بالشأن العام ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية . 
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
 إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب  السلطات السورية بالإفراج الفوري  عن  الصحفي والكاتب فايز سارة و الدكتور ياسر تيسير العيتي والأستاذ علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتورة فداء أكرم الحوراني والزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، والناشط راشد الصطوف, وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 4\1\2008 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
بيـــــــــــــــــان
 
السلطات السورية تستمر في اعتقال الزميل جبر الشوفي
والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة
 
أقدمت السلطات السورية في الأيام الأخيرة 9-10-11 \12\2007  على حملة اعتقال واسعة  النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع  المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى التدهور لحال حقوق الإنسان في سورية ، هذا وقد تم الافراج عن أغلب من تم اعتقالهم وكان آخر من تم الافراج عنهم الاستاذ أسامة عاشو وسمير نشار، وذلك بحدود منتصف ليلة الثلاثاء 11\12\2007 ، و لا يزال  الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا  البيان : 
1. الأسـتاذ جبر الشوفي: عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد ,حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، هذا وتم اعتقاله بحدود الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 .
2.  الأسـتاذ أكرم البني:  كاتب وعضو مؤسس في  لجان احياء المجتمع المدني في سوري
 و معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً حيث كان احد قيادات حزب العمل الشيوعي آنذاك.تولد حماه 1956 أب لأسرة وله ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق ، كاتب و محلل سياسي وله الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، وتم اعتقاله في صبيحة يوم الثلاثاء 11\12\2007 .
3. الدكتور أحمد طعمة ناشط حقوقي وسياسي معروف 
تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد تم اعتقاله من منزله مساء الأحد 9\12\2007  .
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات واستمرار اعتقالالزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، هذه الاعتقالات التي تزامن مع اليوم الذي تحتفل فيه الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما تبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في  المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة 
كما يشكل أيضا اعتقالهم، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .   
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب  من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري  عن الزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
 
تنويه : تعتذر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، عن الخطأ المطبعي الذي تم في  الخبر الصحفي الصادر يوم الأثنين 10\12\2007 ، حيث كتبنا اسم المعتقل سهيل الدخيل ، والصحيح هو سمير الدخيل وهو ناشط سياسي معروف من مدينة دير الزور وحاصل على إجازة في الفلسفة ويدرس في مدار دير الزور ، وقد تم الافراج عنه.  
دمشق12\12\2007 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
بيـــــــــــــــــان
 
السلطات السورية تستمر في اعتقال الزميل جبر الشوفي
والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة
 
أقدمت السلطات السورية في الأيام الأخيرة 9-10-11 \12\2007  على حملة اعتقال واسعة  النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع  المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى التدهور لحال حقوق الإنسان في سورية ، هذا وقد تم الافراج عن أغلب من تم اعتقالهم وكان آخر من تم الافراج عنهم الاستاذ أسامة عاشو وسمير نشار، وذلك بحدود منتصف ليلة الثلاثاء 11\12\2007 ، و لا يزال  الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا  البيان : 
1. الأسـتاذ جبر الشوفي: عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد ,حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، هذا وتم اعتقاله بحدود الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 .
2.  الأسـتاذ أكرم البني:  كاتب وعضو مؤسس في  لجان احياء المجتمع المدني في سوري
 و معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً حيث كان احد قيادات حزب العمل الشيوعي آنذاك.تولد حماه 1956 أب لأسرة وله ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق ، كاتب و محلل سياسي وله الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، وتم اعتقاله في صبيحة يوم الثلاثاء 11\12\2007 .
3. الدكتور أحمد طعمة ناشط حقوقي وسياسي معروف 
تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد تم اعتقاله من منزله مساء الأحد 9\12\2007  .
إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات واستمرار اعتقالالزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، هذه الاعتقالات التي تزامن مع اليوم الذي تحتفل فيه الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما تبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا  ذا دلالة،  من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في  المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة 
كما يشكل أيضا اعتقالهم، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .   
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب  من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري  عن الزميل جبر الشوفي ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
 
تنويه : تعتذر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، عن الخطأ المطبعي الذي تم في  الخبر الصحفي الصادر يوم الأثنين 10\12\2007 ، حيث كتبنا اسم المعتقل سهيل الدخيل ، والصحيح هو سمير الدخيل وهو ناشط سياسي معروف من مدينة دير الزور وحاصل على إجازة في الفلسفة ويدرس في مدار دير الزور ، وقد تم الافراج عنه.  
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بمناسبة 
 اليوم العالمي للتعبئة ضد الحرب والاحتلال 


إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,تحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي  للتعبئة ضد الحرب والاحتلال (27 أيلول من كل سنة)، وتحييها كمناسبة لتذكير حكومات وشعوب العالم بالمآسي والدمار اللذين يخلفهما الحروب والاحتلال، مما يشكل اعتداء على السلم العالمي ومصادرة صريحة وعلنية لحقوق الإنسان و لحق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.فهذه الذكرى تأتي هذا العام (2007) والعالم يعيش ويلات الحروب العدوانية والنزعات والحروب الداخلية،والاحتلال لعدد من البلدان، وهو ما تسبب في كوارث ومآسي بشرية أدت و تؤدي إلى قتل مئات الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. ويتسبب كذلك في تعطيل الحياة العامة في تلك البلدان، مما يساعد على انتشار الفقر والأمراض والأمية والجهل، ويصادر الحق في التقدم والتنمية، فالسلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق. وهذا ما نلمسه في عدد من المناطق، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: 
· استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 

· استمرار لاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان السورية. 

· استمرار احتلال العراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 

· استمرار الاحتلال الروسي لدولة الشيشان في رفض تام لحقه في الاستقلال عن الاتحاد الروسي. 

· استمرار العديد من النزاعات والحروب الأهلية في عدد من مناطق العالم، وأهمها في القارة الإفريقية 

 
 
وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة ، وبشكل خاص ، ما تعانيه الشعوب في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تعيش ضحية الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية الأنظمة التسلطية التي احتكرت مصادر القوة والثرة و التي تمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية  تحت شعارات السيادة الوطنية و" الاستقرار " والضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية ، وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية "مقاومة". حتى أصبحنا نعيش في مناخ هو ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة ، من أجل إعادة إنتاجها على الدوام ، لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة المفرغة ، مما يشيع شعور الإحباط واليأس وفقدان الأمل لديها، ومما يشكل مناخا خصبا لنمو ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر ،وفقدان الأمل بالمستقبل,و لتنجبل بذلك المعيقات البنيوية لدى مجتمعاتنا لثقافة السلام والتسامح والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة ، مع هذا المناخ  ، مما يجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام مجتمعاتنا أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر . 
وتأتي التطورات الأخيرة والخطيرة التي حدثت في لبنان وفلسطين والعراق- ومازالت مستمرة- تشكل تحديا صارخا وقويا لكل دعوات السلم والتنمية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد والاستقرار في منطقتنا .فالانتهاكات الأمريكية و الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق،  في الأراضي  المحتلة في العراق وفلسطين والجولان السوري والتي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، تخلف أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ،متجاوزة وبشكل فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.  
إضافة إلى ذلك لابد لنا من الإشارة إلى حقيقة مريرة قائمة لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ، هو حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها  المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان....لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة, على  أساس ثقافة السلام والديمقراطية والمشاركة,ومساعدتها في تفعيل دورها في عملية بناء السلام.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  ومن منظورها الحقوقي  ترى"أن السلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق" بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت,وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل مابعد النزاعات والحروب.وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ماقبل السلام  وأثناء النزاعات,وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات , ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية, والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية.ولذلك فإن أي دور فعال  في بناء السلام ً, يأتي من خلال التركيز على النقاط التالية:
أ- من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها , وتشجيع قيم التسامح والتفاهم , وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام (وهذا يفترض إعادة النظر في مفهوم الجند ر ,وتبني مفهوما جديدا بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع اتفاقية سيداو) .
ب- من خلال الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر , والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام , بما في ذلك التوازن البيئي , إخراج الأطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في المجتمع ,و الحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة , والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة ,و المشاركة في إدارة الموارد ,وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات .
ج- الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها ,تمكين المرأة , و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار .
د- إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة السلام والتي تتكون من قيم , ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة السلام لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التفاهم والتسامح والحوار , والتبادل الحر للمعلومات , والوسائل غير العنيفة في إدارة النزاعات , واستبدال المنافسة العنيفة بالتعاون والقضاء على الحروب وكل آثارها.
هـ- إن بناء ثقافة السلام يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف .
ولذلك فإن مشروع بناء السلام يستحضر إلى الذهن قضايا التخطيط والمسؤوليات الاجتماعية ومن يشارك في هذه العملية , ومن الذي سيستفيد ومن الذي سيتضرر.وإن تبني مفهوما للسلام كمشروع بناء,يشير إلى: التوفر على مجموعة متنوعة من النشاطات , وعلى أنماط سلوك جديدة ذات طابع تنسيقي مترافقة مع بعض التغيرات الضرورية ذات الطبيعة الهيكلية ,والتي تشير إلى البنى التحتية داخل وبين الأمم,والتي تساهم بإزالة أسباب الحروب والنزاعات وتقديم البدائل للحالات التي يمكن أن تندلع النزاعات فيها .وهذا يتطلب في البداية العمل جديا من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها,والتي تمكن المواطنين من حقوقهم, وتشتمل على عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على منع تقوية ظروف العنف ,وتقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والإنسانية,التي خلفتها النزاعات والحروب.فالسلام يحتاج إلى صناعة حقيقية وذات كلفة عالية وبجهود كبيرة ,لأن هذه الصناعة تتطلب معرفة كيفية الاستجابة للمتطلبات المادية الاجتماعية والروحية للحياة كشرط ضروري للسلام. 
إن  ل.د.ح ترى أن السلام هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ,وإن السلام يتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن البيئي, التنمية المستدامة,والمساواة بين الجنسين في الميدانين العام والخاص,ولذلك فالدافع للسلام يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال فهم الضحايا الأساسيون للعنف غير المباشر عدا عن الضعف البنيوي وما يتعرضون له من عنف وانتهاكات أثناء الحروب ,وما يتعرضون له من انتهاكات في الأسرة والمجتمع ومكان العمل ,إضافة إلى ذلك فإنهم مهملون في خطط التنمية.وهذا يتطلب مشاركة جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في عمليات بناء السلام ,عبر العديد من  الطرق والآليات والتي تسمح بتطوير شبكات التبادل والخبرات والموارد وربط جميع قضايا الحريات والتنمية بالسلام.وعبر زيادة وعي المواطنين بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  ,وهي تحيي هذا اليوم العالمي إلى جانب كل الدول والقوى المحبة للسلم والحرية، تعتبر أكثر من أي وقت، أن الجهود والعمل بين كافة الشعوب وقواها الديمقراطية يجب أن تنصب من أجل: 
·         التعبئة الشاملة من أجل وقف الحروب وإنهاء الاحتلال في كافة مناطق العالم، بدءا بفلسطين  والجولان والعراق وانتهاء بأي نزاع في أي موقع في العالم، وحمل الدول على تحويل الميزانيات التي تصرف في التسلح والحروب إلى التنمية ومحاربة الفقر وضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم.
·         العمل الدؤوب من أجل إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، لتلعب الأدوار المنوطة بها، وهذا لن يتأتى إلا بالإصلاح الشامل لها، بداء بتغيير ميثاقها الذي سمح لخمس دول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالتحكم في مصير سائر شعوب العالم.
·         العمل من أجل وقف كل التجارب النووية ذات الأهداف العسكرية، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل، حماية للإنسان والبيئة، وبناء عالم السلم والتسامح والحرية وحقوق الإنسان.
·         التجند من طرف كافة شعوب العالم، من أجل إعادة البسمة والأمل لضحايا الحروب الذين يحملون عاهات مادية ومعنوية معهم، وكذلك لإعادة الطمأنينة والفرح اللذين فقدوا ذويهم في الحروب.
·         تظافر الجهود من أجل نزع الألغام في مختلف مناطق النزاع التي خلفت العديد من الضحايا وخاصة الأطفال من قتلى ومعطوبين
·         العمل الجاد والحازم حتى لا يتم الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
·         وإننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية  بحق الأسرى والمعتقلين  الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والعرب، القابعين في السجون الإسرائيلية.
·  الضغط على جميع الحكومات  من أجل احتواء الدساتيرالمحلية على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة تضمن حرية الانتخابات وحرية الحركة واستقلال القضاء ....الخ والعمل على إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان. 

· الضغط على مختلف الحكومات من أجل إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية  وتفعيل استخدام الإجراءات  الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ,وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.ومن اجل إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته ,وخصوصا في البلدان التي لاتمتع هكذا منظمات بتواجد وحماية قانونية,ومنها سورية. 

دمشق 4\10\2007 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
 
بيان
غلاء الأسعار واتساع دائرة الفقر
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
     إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر,في 17تشرين الأول من كل عام والذي أصدرته الجمعية العامة - الأمم المتحدة  في جلستها العامة رقم93 في 22\12\1992 بالقرار 47\196. وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر,وفي العديد من بلدان العالم, ينزلون إلى الشوارع من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم تقني وعلمي  ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العلاقات الدولية غير المتوازنة, وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس. 
ولم تساهم أهداف الألفية للتنمية في تراجع الفقر كما تم برمجة ذلك من طرف الأمم المتحدة، بل إن المجهودات المبذولة نتج عنها بدورها ازدياد الفوارق بين مختلف البلدان وداخل كل بلد وبين المواطنين .
وتشارك الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هذا الوباء الذي يشكل مصدرا أساسيا لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
      وفي سورية، يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر ، فبحسب الكثير من التقارير، إن متوسط أجر العامل الواحد في سورية أقل من 5000 ل.س شهرياً وإذا علمنا أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن كي يبقى على قيد الحياة هي بحدود 2400 حريرة يومياً تصل تكلفتها الشهرية إلى 1695 ل.س شهرياً وباعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية هو 5 أفراد، ينتج عن ذلك أن إنفاق الأسرة المكونة من 5 أفراد على السلع الغذائية التي تسمح بتأمين 2400 حريرة يومياً لكل من أفرادها يساوي قرابة 9500 ل.س شهرياً وإذا أضفنا إلى ذلك إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية للحياة اليومية العادية فإننا نجد أننا بحاجة-وبشكل تقريبي- إلى 24 ألف ل.س شهرياً وهو الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي لا يؤمن للأسرة السورية أكثر من مستوى الكفاف, فالزيادات التي طالت الأسعار في السوق الداخلية وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية أدت فعلياً إلى تآكل القيمة الحقيقية للرواتب والأجور، الأمر الذي يدل بوضوح تام على المعاناة غير المحدودة لذوي الدخل المحدود بصورة خاصة.  وإن 70% من العاملين في الدولة لا تغطي أجورهم وسطي تكاليف الإنفاق على المواد الغذائية فقط ،علماً أن وسطي رواتب العاملين في الدولة وبعد زيادات الرواتب الأخيرة يعادل 6 آلاف ل.س شهرياً..
وكانت دراسة ذكرت أن نسبة 11.4 % من السكان في سورية تعيش تحت خط الفقر الأدنى المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع في حين أن نسبة 30.1% منهم يعيشون تحت خط الفقر الأعلى المرتبط بتأمين السكن ,وبذلك يمكن القول أن حوالي ثلث سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, عدا عن انتهاك الحريات الأساسية من حرية التعبير والرأي والتنظيم...  وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالةـ وتشير إحصاءات البطالة بين رسمية وغير رسمية إلى معدل بطالة يتراوح بين 9 إلى 22 % من مجموع السكان ـ خاصة في صفوف حاملي الشهادات ــ ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس: الطحين، السكر، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، والأرز ,الشاي, المناديل الورقية ,الزيت النباتي ,السمن النباتي المستورد والمحلي ,النقل، ماء الشرب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف الطبابة والدراسة،الاسمنت,إضافة للعديد من السلع الاستهلاكية والمواد الصحية.علاوة عن الإعلان عما يدعى إعادة توزيع الدخل, مما دفع بعامل جديد للمساهمة بازدياد فوضى السوق التي كانت موجودة من قبل، وترافق ذلك بتلاعب التجار  بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات ,الضرورية وغير الضرورية, إضافة إلى  التأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي. وترافق ذلك مع تزايد أرقام حجم البطالة "المخيفة" في سوريا والتي تبتلع شريحة لابأس بها من الشباب السوري,مما أوضح  أن سياسات الحكومة السورية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي و القرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام ,حيث انها لم تعمل هذه السياسات الاقتصادية على أتباع الخطوات الإصلاحية والضرورية والرشيدة  في مكافحة الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية والمال العام ومحاربة البطالة  ,إنما تسببت في جمود الاقتصاد وتزايد معاناته من إعاقاته الذاتية والموضوعية،وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل الحكومة السورية, الأمر الذي انعكس بشكل أساسي على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري ، ودفع شرائح أوسع من المجتمع السوري إلى مزيد من الفقر و التهميش ,وكل ذلك كان يتم  تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين السوريين,ومحاربة البطالة والفساد. وترافقت هذه الشعارات مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري، علاوة على ذلك,تصريحات وتأكيدات الحكومة السورية  عن ارتفاع نسبة النمو, دون الإشارة أو توضيح مظاهرو منعكسات هذه النسب العالية في الإنجاز على الشارع السوري، وعلى حياة المواطن ودخله، وأسباب التراجع النسبي لهذا الدخل رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات السابقة،  إن ما أقدمت عليه الحكومة السورية خطوة غير مبرمجة,وناتجة عن سوء التخطيط المستمر في مؤسسات الدولة,والذي أدى إلى قرارات مرتجلة غير مبررة ناجمة عن تركيب الأخطاء فوق بعضها, للتوهم بالوصول إلى حلٍ غالباً ما يكون إسعافيا وليس علاجيا, و لا يتمتع بأي صفة إستراتيجية ولا حتى تكتيكية معقولة,إلى جانب غياب  أية عدالة  في توزيع الثروات الوطنية ,و غياب الحريات العامة والمراقبة الوطنية من مختلف الهيئات المدنية غير الحكومية,وحق المشاركة العامة  في إدارة شؤون البلاد. ،  ونشير إلى التقرير الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" حيث تراجعت سورية من المركز 93 إلى المركز 138 في مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2007، من ضمن 180 بلداً شملها المؤشر.
     إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية من زيادة الأسعار,واستمرار الفساد ,وهدر المال العام,وزيادة معدلات البطالة والفقر,وما تحمله من آثار سلبية  على الحياة المعيشية للمواطنين,وعلى تغيير التركيبة السكانية في سورية , وضمن هذه الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الوطن السوري من جراء العقوبات المعلنة وغير المعلنة ,إضافة لاستمرار حالة الطوارئ وإجراءاتها الاستثنائية ,إن كل ذلك يؤثر سلبا في إضعاف إرادة المواطن السوري, وإبداعاته,وازدياد تهميشه وبالتالي إفقاره .
 
وإننا بهذه المناسبة نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
·   المطالبة باحترام الحق الإنساني والدستوري في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة. 
·        المطالبة بجعل حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية في حياة الناس مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة مما يستوجب بالخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة. 
·        المطالبة باحترام حقوق العمال في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساس.
·        إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها بدءا بالعمل من أجل التأسيس ل"الشبكة  الوطنية للتضامن الاجتماعي" تضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
·   وإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل علي تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار, ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة علي المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف الأجهزة الحكومية, ووقف هدر موارد الدولة.والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل ارشد,وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات غير الحكومية والمدنية السورية.
 
 
دمشق 17\10\2007 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في سورية
 
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49  عام 1966

--إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي إلغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،
ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
1-       لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
2-        تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
البروتوكول الاختياري الثاني –الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على الغاء عقوبة الإعدام
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,تحيي يوم العاشر من تشرين الأول ,اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والعمل على إلغائها,مؤكدين على موقفنا المبدئي والحقوقي ,بأننا مع إلغاء عقوبة الإعدام مهما كان نوع الجرم والاعتداءات والمخالفات والخروج على القانون.إننا نرفض عقوبة الإعدام بصورة مبدئية، ونرى أن من واجب أية حكومة كانت الامتناع عن مصادرة الحق في الحياة، واللجوء إلى سبل أخرى لحفظ الأمن وسيادة القانون، خاصة وأن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث يحق لكل بني البشر أن يعيشوا حياتهم كاملة، ويمنع أي شخص من المساس بهذه الحياة. إن المس بالحياة أو بالجسم ممنوع ويعتبر مخالفة جنائية وأذى مدني. وإن الحكم الإعدام لا يحل المشاكل الأمنية ولا الإجرامية، وهو يمثل حالة هروب  إلى الإمام في سعي الحكومات لحل مشكلة ما. ومن منطلق واجب أية حكومة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وأن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعي، نرى أن الإعدام عقوبة قاسية، وهي العقوبة الفريدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، وأن الاتجاه الغالب لدى الكثير من المجتمعات الديمقراطية يميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة وبدورنا، ونجزم إن تطبيق حكم الإعدام لن يحد من مستوى الجريمة على الإطلاق، ولو كان الأمر كذلك لتوقفت معدلات الجرائم في الولايات المتحدة، التي تطبق الإعدام، على سبيل المثال.فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره, إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام.لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره. إلا أنه من الواضح من الدراسات الميدانية والأكاديمية أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئاً أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة.لقد استعملت السلطات السياسية المستبدة عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا و إزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية عبر محاكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العالم الثالث العسكرية, في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ذروة هذا الاستعمال. ولا يخالجنا شك في أن ضحايا تلك السياسة الذين أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة  من الممكن أن يعاد الاعتبار لهم، على أساس أنهم-أو بعضهم- أبرياء. وهذا يشير إلى أن الاستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما لم تتضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد, والعمل على إلغاء هذه العقوبة اللإنسانية نهائيا وكليا. وفي سورية  مورست هذه العقوبة ,في ثمانينات القرن الماضي,بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الأخوان المسلمين وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي وجرائم القتل العمد في قانون العقوبات وامن حزب البعث العربي الاشتراكي . وفي سوريا طبقت وتطبق عقوبة الإعدام حتى الآن, ولا توجد إحصائيات دقيقة سنويا عن حالات  المحكومين بالإعدام ,وقد ذكرت تقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,عن استمرار تطبيقها .وإن المحاكم العسكرية والميدانية والمؤسسة على خلفية حالة الطوارئ قامت بمحاكمة مدنيين وعسكريين وحكمت عليهم بالإعدام  ,ونفذ الحكم بالسجون دون توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.وإن أحداث العديد من الهيئات والتشريعات والمراسيم والمحاكم الاستثنائية وفق حالة الطوارئ ومنها المرسوم 109 لعام1968 الذي أنشأ المحاكم الميدانية والمرسوم رقم32 لعام1980 المختص ببسط صلاحيات المحاكم الميدانية وقانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ17/1/1965 . وتوسيع صلاحيات محكمة أمن الدولة العليا بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28/3/1963 ومن ثم توسيع اختصاص محكمة أمن الدولة العليا بعد صدور قانون أمن حزب البعث رقم53/تاريخ8/4/1979.وان142 مادة من قانون العقوبات قد تم نقل الاختصاص فيها من القضاء العادي إلى القضاء العسكري,وأن عقوبة الإعدام توجد في العديد من مواد القوانين السورية وتصدرها مختلف المحاكم .ونفذت وتنفذ عقوبة الإعدام  إما داخل السجون أو في أي مكان تراه مناسبا الهيئات المسئولة عن التنفيذ,وذلك أما شنقا أو رميا بالرصاص .وعادة لا تسلم جثة الذي ينفذ فيه الحكم بالإعدام إلى ذويه.
أما أهم المراسيم والقوانين والمواد التي ورد فيها حكم الإعدام: 
1-     القانون 49الصادر عام1980 والذي يحكم بالإعدام لكل منتسب لتنظيم الأخوان المسلمين 
2-     المادة535 من قانون العقوبات
3-     المادة263 من قانون العقوبات
4-     المواد102/103/112/132/137/144/146/152/153/154/155/156/158/159/160 من قانون العقوبات العسكري
5-     قانون أمن حزب البعث رقم 53 والذي توجد فيه مادة تحكم بالإعدام على الازدواجية بالتنظيم
6-     قانون حماية الثورة رقم 6.
 
ونشير هنا إلى أن العديد من دول أوروبا وأمريكا قطعت  شوطاً كبيراً لمناهضة عقوبة الإعدام وصدرت عدة وثائق تضمن ذلك وتحث عليه مثل (الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان، الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة (3) من المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، الفقرة 5 من المادة 77 مـن البروتوكول الأول ، الفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ، القرار رقم 1984/50 ، البروتوكول 13 المرتبط بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية,وجاء بالأساس لسد الثغرة التي تركها البروتوكول رقم 6 الذي حظر تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة بعض الأفعال المرتكبة في وقت الحرب).
 
إننا في ل.د.ح تناهض عقوبة الإعدام، فبالإضافة إلى كون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي أيضاً غالباً ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمرٌ مستحيل ويبقى نسبي، فبأي حق يصدر حكماً قضائياً مطلقاً لا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه. إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة.وهكذا فعقوبة الإعدام بحد ذاتها لم تكن ولن تكون الوسيلة والإدارة الرادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب تطبيقها. وعليه ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنباً للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها,فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي ومطلق من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام. وهنا فالمضمون الذي من أجله جاءت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام قد تم شطبه ولا يصح فيما بعد إعادة طرحه كمضمون ودليل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف أيضاً من تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام.وما دام هناك فرصة لإمكانية التأثير في عملية إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت الراهن فيجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية والتي هي إلغاء عقوبة الإعدام التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.ولابد لنا من الإشارة هنا  وبهذه المناسبة,إلى الحالة الشاذة والمتعلقة بالإشكالية القانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة السورية الموقعة والمصادقة على هذه المعاهدات والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة معها.
و انطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية ,وتناقض جوهر ما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس .فإننا نقترح أن تعمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية على: 
 أ-  أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية لجميع دول العالم.
ب- أن يعطى منزلته يوم10 أكتوبر على أنه  اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بما فيه الحكومة السورية بأن عقوبة الإعدام والحكم بها تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة والذي بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه. وتناشد جميع النخبة الحقوقية والكتاب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بإقامة الندوات والمحاضرات والورش لنشر الوعي بخطورة عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها نهائيا من جميع التشريعات السورية. تحت شعار"لا لعقوبة الإعدام" كخيار استراتيجي نظرا للقسوة الشديدة التي تتسم بها هذه العقوبة ولقناعتنا بأن الخطأ يجب أن لا يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة على الأفراد بل يتعين على الدولة إرساء أسس متينة لتوجيههم بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة. 
ج- تناشدالحكومة السورية بسرعة اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، لظواهر الإجرامية تحت جميع مسمياتها. إننا نعيش مرحلة تاريخية تشهد كل يوم تطوّرا للتيار العالمي الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو تيار يستند إلى المواثيق الدولية والى ما جاء بالخصوص في الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بهذا العهد والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وتناشد جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية السورية إلى حشد الجهود من أجل إلغاءجميع القوانين الاستثنائية وخصوصا القانون 49 ,وإلغاء كل فصول القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتي يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنساني والإجتماعى. إن أحد متطلبات احترام حقوق الإنسان يكمن في إلغاء عقوبة الإعدام ولا يمكن الادعاء باحترام  حقوق الإنسان,مع المحافظة فى نفس الوقت على تلك العقوبة التي تتعارض مع إنسانسة الإنسان وحتى مع وجوده.
د-- إن الحكومة السورية مطالبة باتخاذ قرارالغاء هذه العقوبة المشينة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وخاصة القانون 49 لعام 1980 . وبملاءمة التشريع السوري مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، و باعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة و الكرامة الإنسانية و التأهيل و إعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه. من أجل تعزيز سيادة القانون، نعتقد أن على السلطة البدء في تحقيق ذلك في مؤسساتها وبخاصة أجهزتها الأمنية، علما أن الكثير من الخروقات القانونية يتورط بها عناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة، التي أضحى أفرادها بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، لإعادة تأهيل. وأن هناك حاجة ماسة لتعديل القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة وبخاصة تعليمات إطلاق النار.
هـ- إن التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى وأن تتوافر الشروط التالية:
·        منع التعذيب أثناء التحقيق وخصوصا القضايا التي تعاقب بعقوبة الإعدام, ورفض الاعترافات الناتجة عن التعذيب في إقامة المسؤولية الجنائية.وضمان إجراء المحاكمة العادلة طبقا لما تتطلبه المعايير الدولية.مع حيادية و استقلال القضاء.
·        إلغاء المحاكم الاستثنائية وقوانين الطوارئ، وعدم إخضاع المدنيين للمحاكم العسكرية.
و- وبهذه المناسبة نعيد التأكيد على دعوة ل.د.ح إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام,ومكون من المنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية السورية ,يعمل على إطلاق عرائض للتوقيع من طرف المجتمع السياسي و المدني وعموم المواطنين والمواطنات ، وتنظيم اعتصامات سلمية بمناسبة 10أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وكذلك التواصل  بممثلي وسائل الإعلام لإمدادهم بتقارير ودراسات ومقالات حول الموضوع ليتسنى لهم دعم حملة وطنية تحت شعار:" جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"
ز- تقديم مقترح قانوني بإلغاء عقوبة الإعدام  إلى مجلس الشعب السوري.
ط- و بهذه المناسبة، نشير إلى القلق  الشديد إزاء الأوضاع القاسية و اللاانسانية، المادية وخاصة النفسية منها ، للمحكومين بعقوبة الإعدام،ونطالب بتحسين ظروف إقامتهم بدهاليز الموت داخل السجون و بتمتعهم بكافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها باقي السجناء، و ذلك في انتظار تخليصهم من كابوس الموت الذي يطاردهم كل يوم. 
دمشق 10 تشرين أول(أكتوبر)2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
 
بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 
من أجل صيانة كرامة المدرس(ة)وصيانة حقوقهم



     تتوجه لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بالتحية  والتقديرإلى المدرس والأسرة التعليمية السورية ،بمناسبة اليوم العالمي للمدرس يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 والذي يصادف مرور 41 سنة (5 أكتوبر 1966) على إقرار هذا اليوم تطبيقا لتوصية مشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية في مؤتمر للحكومات بشأن التربية سنة 1966 ,حيث جاءت هذه التوصية للاحتفاء بالمدرسين و تقديرا للخدمات النبيلة التي تقدمها هذه الفئة من المجتمع، والاعتراف بأهميتهم في إنشاء مجتمعات التعلم والمعلومات والمعرفة وبتقديم مطالبهم وإسماع صوتهم للتأثير في القرارات المتعلقة بالعمليات التعليمية المطالبين بتطبيقها ,وإجلالا للجهد والعطاء الذي يساهمون به في عملية التنمية المستدامة . 
   إن الذين يزاولون وظيفة التدريس  في سورية  يعيشون في ظروف متسمة بالصعوبة والتعقيد، ويعملون في بيئات مختلفة،يزداد فيها أوجه التفاوت الاجتماعي ,وانتشار المعاناة  من ظواهر مثل الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية,و ترافق ذلك مع عجز الحكومة عن خفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع تخفيضا ملموسا، وتقليص معدلات الأمية وعدم المساواة والتمييز المرتبط بالفقر,علاوة على أن المناخ العام في سورية والمتمثل  بالعمل الطويل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،والذي أدى إلى ضمور الجسد السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة ، المتسق مع ضمور سيادة القانون أو  اضمحلالها ،وانتشار الفساد ( حيث أظهر "مؤشر مدركات الفساد 2007 الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" يوم الأربعاء26/10/2007 أن سورية جاءت في المرتبة 138 من أصل 180 دولة ) . مما أدى إلى "الفوضى والعشوائية والارتجال والاعتباط والتسيب وانحلال عرى التنظيمات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتهتك منظومة الأخلاق العامة، أو الأخلاق العملية، (وهذا كله نقيض القانون) وحلول الامتيازات محل القوانين، وحلول مبدأ الولاء الحزبي أو الشخصي محل مبدأ المواطنة ومحل مبدأ الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وحلول المصالح الشخصية والخاصة محل المصلحة الوطنية العامة، ونزع الطابع الوطني، الجمهوري، العام، أي المجتمعي، عن الدولة ومؤسساتها، وطبعها جميعاً بطابع الحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد، مما أنتج معيقات عميقة وجدية وحقيقية أمام عمليات الإصلاح السياسي والقانوني  والتربوي، كل هذا ترك مرتسماته العميقة على المدرس والعملية التربوية برمتها .
ورغم أهمية هذا القطاع الحيوي في المجتمع ، الذي يعتبر إحدى القطاعات المعبرة على مدى تقدم المجتمعات ، واهتمام الحكومات بتنمية هذه المجتمعات وتقدمها وازدهارها ، إلا أن هذا القطاع كما باقي القطاعات في سورية يعاني من   حالة التردي الشديد التي تطبع التعليم ، ومن أهم تمظهراتها:
 النقص الحاد في البنية التحتية للعملية التعليمية ، إضافة لمعاناة المعلمين والمدرسين من أوضاعهم الاقتصادية المتردية، إضافة لاستمرار المناهج التعليمية المتخلفة عن مواكبة التقدم والتطور العلمي ، وهيمنة الأيدولوجيا التقليدية في النظرة إلى المرأة في المنهاج التعليمي ,وكذلك هيمنة أيديولوجيا حزب البعث على المنهاج التعليمي والعمل على بعثنته تاريخيا، بما يتوافق مع التوجهات العامة للسلطة ، إضافة للهيمنة البعثية على المنظمات ( منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، الاتحاد الوطني لطلبة سورية) وهي عملية منظمة يتم عن طريقها بعثنة الأجيال القادمة ، ومصادرة خياراتها ووعيها بما ينسجم مع التوجهات الأيديولوجيا لحزب البعث القائد للدولة والمجتمع إضافة لانتشار الفساد في المؤسسات التعليمية كافة ، كتعبير واضح عن عمق وانتشار الفساد في سورية، ولا ننسى الهيمنة من قبل السلطة على نقابة المعلمين ، التي تحولت كباقي النقابات مؤسسات تابعة للسلطة التنفيذية ، مما أفقدها مصداقيتها لدى قطاع المدرسين والمعلمين .
من هنا يشكل قطاع التعليم وكوادره الركن الأساس في مسار الإصلاح في سورية  والذي لا يمكن ، بحكم بنية السلطة أن يكون إصلاحا جزئيا  ، بل هو مسار متكامل بحاجة بشكل أساسي لجملة من الإصلاحات الدستورية / القانونية، والسياسية /الاقتصادية ، وإصلاحات أساسية تطال قطاع التربية والتعليم ، ليتمكن المجتمع  من السيطرة على موارده وقدراته وإمكانياته, وتمكين المجتمع و عبر الأقنية الديمقراطية من التعبير عن نفسه اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا,وإشاعة التقدم التقاني وتسهيل معاملاته,وإتاحة الفرص للإنسان \المواطن لأن يثق ويبرز قدراته على التحكم والإبداع والمشاركة في مسارات التغيير لصالح أهداف المجتمع ومصالحه . في هذا السياق تأتي ضرورة العمل على تنمية قدرات المؤسسات التربوية والتعليمية لزيادة فاعليتها ورفع مستوى أدائها حتى تتمكن من إنجاز الأهداف والواجبات الملقاة على عاتقها,وكي يتكامل عملها في ذلك ويرتبط  ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ,مما يتطلب تعزيز سلطة دولة القانون ذات النزوع الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ، وتقوية درجة ونطاق المشاركة في العملية السياسية في إطار التنسيق والتفاهم والاتصال بين المواطنين والنظام السياسي ككل ,وزيادة فاعلية المؤسسات والهيئات المدنية  ,وتنمية الوعي الديمقراطي لدى المواطنين الذين هم أعضاء المجتمع ماديا وقانونيا.حيث ثمة ربط لا يمكن فك عراه بين الديمقراطية و حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتقدم في مجال التربية والتعليم  .
 إن ل.د.ح في إطار الاهتمام الذي توليه لحقل التربية والتكوين ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي، سواء من حيث عملها ونشاطها أو من خلال أدبياتها, أو من خلال الدراسات والتقارير التي أنجزتها في موضوع تعليم حقوق الإنسان، تغتنم هذه المناسبة لتوجيه أقدر التحيات للأسرة التعليمية المتفانية في أداء مهامها من أجل إعمال الحق في التعليم، كما تراهن اللجان والحركة الحقوقية عامة على هذه الفئة لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات  كبيرة للعمل من أجل التصدي لكل القيم المتعارضة مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان، من نبذ للعنف والتعصب والكراهية والانغلاق، وإشاعة قيم التسامح و الحرية والعدالة والمساواة وجعل المؤسسات التعليمية فضاء لحرية الرأي والإبداع كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 
ولتمكين نساء ورجال التعليم وكافة الأطر والعاملين والعاملات بالحقل التربوي والعملية التربوية في سورية,ومن أجل إسهامهم الضروري في عملية التنمية المستدامة, فإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
·        العمل على الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية لكافة العاملين في قطاع التعليم وتدارك سلبيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالمدرسين, والعمل على إيلاء أهمية خاصة لإصلاح أوضاعهم, بما يضمن كرامة المدرس ويصون حقوقه وحرياته, من منظور أن كرامة المدرسين أساس جودة التعليم التي بدونها لايمكن الرهان على إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
·        وضع استراتيجيات واضحة من أجل دعم وتطوير المؤسسة التعليمية بما يجعلها تشكل لبنة أساسية في انبثاق مجتمع الديمقراطية والحداثة ويحتل فيها المدرسون: الجنود المجهولون، المكانة التي يستحقونها كفاعلين أساسيين للتنمية في إشاعة التنوير وثقافة  التسامح والحوار والمواطنة وحقوق الإنسان.
·          الاستمرار الجدي في العمل : بمبدأ  إلزامية ومجانية التعليم المضمون بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم ,والعمل على إعادة تأهيل المدارس الحكومية,عبر دعمها بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة وكافة الوسائل الخدمية, والحد من التفويت المستمر لهذا القطاع الحيوي بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين السوريين,.
·        ضمان استقلال نقابة المعلمين عن السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار لها لتشكل التعبير الحقيقي للدفاع عن مصالح وحقوق المعلمين والمدرسين .
·         إن مشكلة نقص الأبنية المدرسية مشكلة خطيرة ودورها في تردي العملية التربوية وانخفاض المستوى التعليمي كبير . وهي مشكلة مادية في الدرجة الأولى ويمكن المساعدة في حلها بإشراك القطاع الخاص، والترخيص لمدارس خاصة يذهب إليها الراغبون والقادرون على دفع التكاليف وضمن معايير تصفها وزارة التربية خاصة وقد تم الترخيص لجامعات خاصة . إن مثل هدا الأجراء من شأنه أن يخفف كثيرا من الضغط على المدارس الحكومية ويساهم في حل مشكلة نقص الأبنية .
·        إحداث أقسام للمخابر والمكتبات والوسائل التعليمية في مديريات التربية تكون مهمتها إعداد العاملين في هده المجالات ، والإشراف على تجهيز المخابر والمكتبات والوسائل الأخرى بشكل يربطها بالمناهج والقرارات الدراسية ، ووضع الخطط لاستثمارها . بحيث لا يظل أمين المخبر أو أمين المكتبة مجرد معلم جيء به لأنه لم يعد قادرا على العمل في الصف أو جاء هو بوساطة لكي يجلس بلا عمل ويقبض راتبه في آخر الشهر .
·        تنشيط دور الموجهين التربويين والموجهين المختصين في متابعة اهتمام المعلمين والمدرسين بالوسائل التعليمية والاستفادة منها .
·        بالإضافة إلى الخطوة الهامة التي قامت بها وزارة التربية بإلغاء معاهد المعلمين وإحداث قسم {معلم صف} في كلية التربية وريثما تحقق هده الخطوة النتائج المرجوة منها يمكن تطوير مديرية التدريب المستمر وإعادة النظر في كوادرها وأساليب عملها بحيث تتمكن من تقديم تأهيل جاد وحقيقي للمعلمين والمدرسين غير المؤهلين تربويا ، بحيث تشمل دورات التأهيل خبرات في طريق التدريس وعلم النفس التربوي وعلم نفس الطفولة والمراهقة . والاقتصار في مسابقات إلقاء المدرسين على حملة دبلوم التأهيل التربوي . وإجراء اختبارات خاصة لإبقاء المدرسين والمتقدمين للانتساب إلى كلية التربية { مقابلات مع لجان خبراء – استخدام روائز خاصة } لتحديد مدى صلاحية المتقدمين للعمل في التعليم .
·        النظر إلى الإدارة على إنها خدمات عامة وتخصص وعدم اعتبارها منصبا ٌ أو مكافأة أو امتيازاٌ شخصياٌ . وإحداث جهة في وزارة التربية تقوم بإعداد المدراء وعناصر الجهاز الإداري وتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة على أن يتم انتقاؤهم بطرق موضوعية على أساس الكفاءة والقدرات الخاصة دون أي اعتبار آخر .
·         تطوير وتعميم وظيفة المشرف الاجتماعي للمساهمة في تنمية شخصيات المتعلمين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية. 
·         تجهيز وإمداد المكتبات المدرسية بالمراجع التربوية وبأحداث المنشورات في مجال التربية وعلم النفس التربوي لمساعدة العاملين التربية في متابعة التثقيف الذاتي. 
·        تغيير نماذج الأسئلة بحيث يتم الجمع بين أسلوب المقال المتبع حاليا والأسئلة الموضوعية .
·        عدم الاقتصار على الامتحان الأخير كمعيار وحيد للتقويم وإيجاد وسائل إضافية لتقويم عمل الطالب ومستواه خلال العام الدراسي وجمع النتائج مع درجات الامتحان النهائي للحصول على معدل أكثر موضوعية .
·        ونتوجه إلى الحكومة السورية  من اجل  اتخاذ اجراء حقيقي بتشكيل شبكة وطنية للتربية على حقوق الإنسان تضم ممثلين لمختلف المنظمات الحقوقية في سورية بالتشارك مع ممثلين للحكومة السورية ,وتشكيل فرق عمل مشتركة تهتم بمختلف مجالات التربية على حقوق الإنسان (الأندية الحقوقية، المخيمات الحقوقية، البرامج والمناهج، الكتب المدرسية، السياسة التعليمية...). والعمل على عقد دورات تدريبية وطنية، جهوية ومحلية لتقوية أداء وقدرات مختلف العاملين في مجال التربية والتعليم.والعمل على عقد ملتقيات وطنية سنوية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان. وتوسيع هذا العمل في مجال التربية على حقوق الإنسان إلى كافة المؤسسات التعليمية، دور الشباب وفضاءات المركزيات النقابية.و المطالبة بالحق في وسائل الإعلام كآلية من الآليات لنشر الثقافة الحقوقية بين أوسع قطاعات المجتمع.
·        ونتوجه إلىجميع مكونات المجتمع السوري من مؤسسات حكومية وغير حكومية وقطاع خاص ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني ليس بتقديم الاحترام والتكريم الواجبين لأسرة التعليم، وإنما المساهمة الايجابية للنهوض بالمؤسسة التعليمية وذلك لما لها من دور في إشاعة قيم المواطنة والهوية والإبداع، وبالتالي لأن في ذلك نهوضا بالمجتمع ككل في اتجاه التقدم والاستقرار والازدهار.
·        تحية إجلال وتكريم لهذه الفئة العريضة التي تقوم بوظيفة نبيلة لاغنى عنها والعسيرة في الغالب والمتسمة بالتضحية الذاتية من أجل توفير التعليم الجيد ,وإسهامهم الفعال في تنمية المجتمع ومقدراته. 
4\10\2007 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
جرائم الشرف فضفاض ملتبس
                       
 المحاميه رزان زيتونه

 

   ما يتم توثيقه على هذه الشاكلة. استخدم الانترنت والموبايل من أجل توزيع مقطع الفيديو الذي يصور عددا من الأخوة الشبان أثناء ارتكابهم       جريمة قتل. الضحية كانت أختهم التي انهالوا عليها ضربا بحجارة "البلوك" وهم يعبرون عن سخطهم لأن هذه الـ"..." لم تمت بعد. أقر معظم من بدؤوا بالمشاهدة أنهم لم يقووا على المتابعة لفرط همجية الجريمة ووحشيتها. آخرون ممن استطاعوا المتابعة تحدثوا عن زغاريد وأشياء أخرى، وللحقيقة فأنا أنقل هنا ما سمعت لأنني حذفت المشاهد التي وصلتي عبر بريدي الالكتروني واكتفيت بالصور المروية، وهي بحد ذاتها تصيب بالألم والغثيان. 

جرى توزيع مقطع الفيديو على أنه جريمة ارتكبت في محافظة السويداء السورية بحق فتاة تزوجت من خارج طائفتها، ثم تم تكذيب هذا الخبر فيما بعد من قبل منظمات حقوق المرأة في سوريا، التي أكدت وقوع الجريمة لكن في شمال العراق وليس في السويداء، حيث قتلت فتاة عراقية من قبل إخوتها بسبب زواجها من غير دينها.
لاقت الجريمة الموثقة بالصوت والصورة شجبا واستنكارا كبيرين. لكنها في الوقت نفسه أثارت نوعا آخر من رد الفعل "الردعي" إن صح التعبير، أو ربما ذلك ما استنتجه أولئك الذين كانوا يفكرون أو يخططون لزواج مختلط. إحدى الصبايا وتنتمي إلى إحدى الأقليات الطائفية، أخبرتني أن صديقها الذي ينتمي إلى طائفة أخرى أعلن لها بعيد مشاهدته مقطع الفيديو إياه، بأنه لا أمل لعلاقتهما وأنه غير مستعد لرؤيتها تذبح على يد أفراد عائلتها!


جرائم شرف؟!
الزواج من خارج الدين أو الطائفة أمر غير محبذ على الإطلاق. أغلب الأحيان يؤدي إلى القطيعة مع الأسرة والمجتمع، وفي حالات أخرى يؤدي إلى القتل. هذا في مجتمعنا السوري الذي تتعدد فيه الأديان والطوائف والمذاهب.
عام 2005، قتلت الشابة هدى أبو عسلي (23 عاما) في مدينة السويداء. قام شقيقها بقتلها بعد زواجها من شخص من خارج طائفتها. تم استدراجها إلى بلدتها في السويداء بعد الإيحاء لها بأنه تم العفو عنها. هناك جرى طعنها حتى الموت، وسجلت الجريمة تحت عنوان ما يسمى بـ"جرائم الشرف"! على غرار جرائم أخرى من الطبيعة ذاتها سبقت أو تلت جريمة قتل هدى أبو عسلي. 

بطبيعة الحال لا توجد إحصائيات أو أرقام رسمية عن عدد ما يرتكب من تلك الجرائم في سوريا. الأرقام المتوافرة هي حصيلة متابعة ومراقبة نشطاء حقوق المرأة، من خلال المحاكم ووسائل الإعلام والجهود الشخصية، وبالتالي لا يمكن الركون إلى الأرقام المعلنة مع تأكيد النشطاء دائما بأن ما خفي أعظم، ومن جهة أخرى فإن تلك الأرقام تشمل "جرائم الشرف" بمعناها الواسع المتعارف عليه. 

ففي العرف المجتمعي السائد، "جريمة الشرف" هي تلك المرتكبة بحق فتاة أقامت أو اشتبه بقيامها بعلاقة جنسية خارج إطار الزوجية. ومن الغريب أن تدرج جرائم القتل على خلفية الزواج من دين أو طائفة أخرى ضمن الإطار نفسه. 

تقول إحدى ناشطات حقوق المرأة، بأن الفتاة التي تتزوج من غير طائفتها يعتبر زواجها باطلا وبالتالي فهي ترتكب الزنا وهو ما يدرج الجريمة اجتماعيا وقانونيا ضمن النوع الأول!

بينما يرى الناشط بسام القاضي المشرف على موقع "نساء سوريا" والذي يقود حملة "أوقفوا جرائم الشرف" منذ أكثر من عامين: "’جرائم الشرف’ ليست هي الجرائم التي تبنى على أساس أن المرأة قد قامت فعلا بسلوك جنسي محدد. بل هي جميع الجرائم التي يجري الإعلان عنها مجتمعيا، ويجري التعامل معها قانونياً، على أنها ارتكبت ’دفاعاً عن الشرف’. وبالتالي فالجرائم التي ترتكب بحق النساء اللواتي يتزوجن من خارج أقليتهن هي ’جرائم شرف’ طالما أعلنت كذلك، وتم التعامل معها قضائياً كذلك. هنا المادة 192 من قانون العقوبات السوري تسمح للقاضي باعتبار هذا الدافع ’القتل لأنها خرجت عن تقاليد الأقلية’، دافعاً ’شريفاً’! وفي حال أرجعت الجريمة المرتكبة بهذا السبب إلى تسميتها الدقيقة، فهذا يعني أن ترجع جميع الجرائم التي لها أسباب أخرى غير السلوك الجنسي (كالإرث، والممتلكات..) إلى تسمياتها، وهذا غير حقيقي. فالمشكلة هنا في هذه الجرائم ليس ارتكاب الجريمة بحد ذاتها. فالجريمة جزء من حياة البشر، ويجري التعامل معها دائماً وفق القوانين المختلفة التي تنظم التعامل معها. المشكلة هي أن هذه الجرائم، حين توضع تحت هذا العذر، تأخذ الاعتبارات الخاصة التي تسمح للقتلة بالتملص من العقوبة".

لكن كيف تكيفت جرائم "القتل بسبب الزواج من خارج الطائفة أو الدين" مجتمعيا لتصبح إخلالا بـ"الشرف" وكي تحظى هذه الجريمة بمثل ما تحظى به تلك المرتكبة على خلفية "جنسية" من مظاهر احتفالية وزغاريد واحتفاء بالقاتل أو القتلة "غسلا للعار"؟

الحفاظ على الهوية!

يقول أحد الشبان وينتمي إلى إحدى الأقليات الطائفية: "هناك المحظور غير المعبر عنه اجتماعيا لأسباب كثيرة. لا أحد يجرؤ على القول بأن التغاضي أو السماح بالزواج من خارج الطائفة عندما تكون أقلية، من شأنه أن يؤدي إلى ذوبان هذه الطائفة ضمن الأكثرية في غضون عقود ربما، وهذا أمر طبيعي ينطبق على جميع الأقليات في العالم سواء كانت دينية أو قومية أو إثنية. وإذا كان هذا الأمر واضحا لدى البعض فإنه ليس كذلك لدى آخرين من مجتمع الطائفة، الذين تم تلقينهم بأن هذا الأمر إخلال بالقيم وشرف العائلة والقبيلة والطائفة وهم يتصرفون بناء على ذلك ".

أما أغرب ما سمعت أثناء إجراء هذا التحقيق فكان من أحد الآباء الذي بادرني بالقول لدى سؤالي فيما إذا كان يقبل تزويج ابنته من خارج الطائفة: "لو كان الأمر لي لزوجت بناتي من دون اعتبار للطائفة. أنا أصلا شخص غير مؤمن، وجميع السوريين سواء لدي. لكن هذا مستحيل، أنا أعيش ضمن مجتمع لا أستطيع الخروج عليه تحت طائلة النبذ الاجتماعي".

بينما يرى شاب آخر بأن: "الحفاظ على الطائفة وعلى هويتها وتعداد أفرادها أمر أساسي وله الأولوية، أكثر منه أمر يتعلق بالمعتقد الديني الذي يحرم الزواج من خارج الطائفة لاعتبارات دينية بحتة، فالحفاظ على الهوية هو الأساس بدون أن يعني ذلك أن جانب المعتقد الديني ليس له دور أو أهمية، فالإنسان المؤمن يحاول الالتزام بتعاليم دينه ويعتبر أي خروج عليها أمرا غير مقبول".

وإذا كان الأمر كذلك، فهل الحالات التي قامت أو حاولت الارتباط من أشخاص ينتمون إلى دين أو طائفة مختلفة هي مجرد حالات شاذة في مجتمعات الأديان والطوائف على تعددها؟

لماذا الزواج المختلط؟

يبدو أن هناك "طائفة" مختلفة ليست بطارئة على مجتمعنا لكنها آخذة بالظهور بشكل أكثر وضوحا. تلك التي لا يعتبر أفرادها اختلاف الدين أو المذهب سببا في عدم الارتباط وتشكيل أسرة، داعين إلى ارتباط يقوم على علاقات إنسانية "عابرة للطوائف والأديان والمذاهب".

على شبكة الانترنت أنشئت بعض المنتديات التي تنادي بالزواج المدني. صبايا و شباب بدؤوا على قلة عددهم بجمع أصواتهم لرفض القيود الدينية على الزواج.

الصبايا عادة ومن مختلف الطوائف هن أكثر المتحمسات لمثل هذا الزواج لعدة أسباب. أولا الشاب المسلم يستطيع الزواج بفتاة غير مسلمة، لكن العكس غير ممكن ما لم يقم الشاب بتغيير دينه وإشهار إسلامه، وهو ما قد لا يرغب به الشاب المعني. ثانيا، الفتاة التي تتزوج من خارج طائفتها أو دينها، تكون عرضة للقتل بدافع "الشرف" وهو ما يحد إلى درجة بعيدة من قدرتها على تحدي المحظور والتمرد عليه. فالفتاة هي الضحية الأولى لمثل هذه القيود، من غير أن يعني ذلك أن الشاب لا يناله بعض من معاناة كمقاطعة مجتمع طائفته وأسرته وحرمانه من الميراث وغير ذلك.

أخبرني أحد الشبان أنه على الرغم من مرور عدة سنوات على زواج أخيه من فتاة على غير دينه، لا يزال الضغط الاجتماعي ضده مستمرا: "فالبعض قطع كل علاقة لهم معنا وبعض النساء إذا صادفوا والدتي يبصقون باتجاهها".

شاب آخر على علاقة منذ سنوات بفتاة تدين بدين مختلف يقول: "لم أتجرأ على اتخاذ قرار الارتباط بها لأن ذلك يعني أنني سأصبح شخصا منبوذا في أسرتي ومجتمعي. لقد عايشت معاناة خالي الذي اضطر إلى مغادرة البلد مع زوجته لأنه لم يستطع تحمل تلك الضغوط. طبعا هذا إذا أراد المرء أن يستمر في مجتمعه وأن لا يحدث قطيعة تامة معه ويبدأ حياة جديدة تماما كأن لا ماضي له".

المطالبة بالزواج المدني لا تأتي غالبا إلا على خلفية تجربة شخصية، يرتبط خلالها شاب وفتاة من دينين أو طائفتين مختلفتين بعلاقة حب تدفعهما إلى تحدي العادات والأعراف والقيود الدينية.

أحد المحامين يقول: "عرفت بضع حالات لجأ أصحابها إلي كمحام لإيجاد حل قانوني لهم، لكن هذا مستحيل. وأنا أتكلم هنا عن الأشخاص الذين بحكم طبيعة عائلاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة، لا يواجهون صعوبة كبيرة في الارتباط المختلط (قد يكون الوالدان شيوعيين مثلا أو أحدهما أجنبي غير سوري) ومع ذلك فهناك استحالة في الموضوع إذا رغب الشاب بعدم تغيير دينه في حال كان غير مسلم ويود الزواج بمسلمة".

قلنا أن المعاناة الأكبر تقع على عاتق الفتاة، لكن أشكال هذه المعاناة لا تقتصر على ما سبق من القطيعة مع الأسرة والمجتمع إلى الوقوع تحت تهديد القتل. العديد من الصبايا اللواتي تحدثت معهن، أشاروا إلى تأثير الزواج الديني على مسألة العنوسة، حيث يلاحظ ارتفاع سن الزواج لدى الأقليات الدينية وإن بنسب متفاوتة بين طائفة وأخرى وفقا لبعض المراقبين. فعدم التناسب بين أعداد النساء والرجال لصالح النساء، وهجرة شباب الطائفة بأعداد كبيرة إلى الخارج، تقلص من إمكانية إيجاد الزوج المناسب ضمن الطائفة.

إحدى الصبايا تقول: "أصبحت على مشارف الأربعين، وأهلي يفضلون أن أبقى عانسا طوال حياتي على أن أرتبط من خارج طائفتي".

فتاة أخرى من الطائفة نفسها تجزم بأنه: "أصبح عندي يقين أنني لن أستطيع الارتباط برجل من طائفتي. ثمة بعد نفسيبيني و بينهم . كعصفور في قفص يرى العالم من حوله رحبا وملونا ولا يقوى على مغادرة سجنه. هذا قتل نفسي يومي أصعب من القتل بطعنات السكين أو بالحجارة"!

وأخرى تقول: "إذا كانوا يريدون تزويجنا من الطائفة نفسها فليمنعوا شبابنا من الهجرة إلى فنزويلا! أنا وأختي وبنات عمومتي جميعا تجاوزنا الثلاثين ولم نتزوج حتى الآن. ولا يُسمح لنا حتى بالتفكير بالزواج من خارج الطائفة. الفتاة لها احتياجاتها العاطفية والجسدية وهذا يتسبب بأزمات لا حصر لها ولا داعي لأن أتكلم أكثر من ذلك فالجميع يعرف الواقع جيدا!".

لم نستطع الاهتداء إلى أية إحصائيات عن نسب العنوسة تبعا للمنطقة أو الطائفة. بسام القاضي يقول حول ذلك:"لا أظن أن هناك دراسات ميدانية حول هذا الأمر. أصلا الدراسات الميدانية حكر على الجهات الرسمية، حتى عندما تقوم المنظمات الدولية بدراسة ما فهي تحتاج إلى مشاركة جهة رسمية حتى يمكنها القيام بذلك. فكيف سيكون الحال مع دراسات ميدانية تأخذ الانتماء المذهبي في الحسبان؟".

ويضيف فيما يتعلق بارتفاع نسب العنوسة ضمن الأقليات الدينية والطائفية: "أظن أن تأكيد زيادة نسبة العنوسة بسبب انغلاق المذاهب والأقليات الدينية بعضها على بعض هو أمر بديهي. خاصة بعد أن انفتح أفق الناس بشكل كبير نتيجة الثورة الإعلامية التي وصلتنا مؤخراً (فقط منذ أقل من 15 سنة!)، نتيجة التدهور المتزايد في حياة الناس الاقتصادية. فالخيارات المتاحة أصلا ضمن أقلية معينة هي قليلة بسبب قلة العدد. لكنها تزداد قلة في الواقع نتيجة الضغوط الاقتصادية التي ترفع سن الزواج بحدة، وتدفع الكثير من الشباب (خاصة الذكور) إلى الهجرة. وفي حالة الهجرة عادة ما يقع الطرفان في وضع العنوسة: الشابة التي تقل فرصها أكثر فأكثر، والشاب الذي لا يستطيع الخروج عادة من شرنقة الأقلية حتى خارج بلده! والمثير في الأمر أن هذا الانغلاق ليس له ما يبرره نهائياً، على الأقل على المستوى النظري الذي يدعي الجميع التزامهم به. لكن قادة هذه الأقليات، متضامنين مع قادة الأكثريات، يحرصون على إبقاء النظري في خانة "الكلام" دون أي أثر على الواقع، ويشجعون بحدة كل محاربة للخروج من "قوقعة" الأقلية. وتحت ستار "الخوف من الذوبان"، يسعى هؤلاء المتنفذون إلى إبقاء سيطرتهم على الناس التي تحترمهم وتأخذ بآرائهم".

وقد يتبادر إلى الذهن هنا أن المشكلة تنحصر في الأقليات فقط، على اعتبار أن زواج الفتاة المسلمة (من غير الدروز) من غير طائفتها وعلى الرغم من أنه أمر غير محبذ على الإطلاق، لكنه يقتضي شرعا وقانونا إشهار إسلام الطرف الآخر حتى يتم العقد، وبالتالي فإن ردات الفعل اجتماعيا تكون أقل حدة ربما- بدون الحديث عن المساكنة التي سنتطرق لها فيما يلي. لكن هذا الأمر بحد ذاته يعتبر أحد أسباب تصلب الطوائف الأخرى في رفضها للزواج المختلط فيما تعتبره عدم مساواة في التطبيق القانوني وفقا لتعبير أحد رجال الدين المسيحيين. فزواج المسلمة من دون إشهار إسلام الزوج، لا يمكن حصوله لا شرعا ولا قانونا، ولو حصل في دولة تسمح بالزواج المدني فلا يمكن تثبيته في سوريا بل يمكن فقط تثبيت نسب الأطفال لا غير.

المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق أعلن بداية هذا العام في لقاء صحفي عن حالات كثيرة يتم فيها التساكن بين فتيات مسلمات وشبان مسيحيين بدون زواج وينجبون أطفالا "تهربا من القوانين التي تحظر زواج المسلمة بمسيحي إلا إذا اعتنق الإسلام. ثم يقدمون بعد ذلك على تسجيل الأولاد عندما يولدون بشكل طبيعي ووفق عقود قانونية تسمى عقود تثبيت نسب لا تشير أبدا إلى أن والدي الطفل متزوجان"، مشيرا إلى أن "حالات المعاشرة بين مسلمات ومسيحيين بلا زواج "كثيرة وفي مختلف المدن السورية. ونقل معتوق عن أب مسيحي في سوريا قوله: "ليس لدي مانع أن تتزوج ابنتي مسلما لكن المسلمين يتزوجون بناتنا ولا يسمحون لنا بشيء مماثل وهذا أمرخطير". [1]
بينما اعتبرت الفتيات المسلمات اللواتي التقيت بهن ويرغبن بالزواج من شبان مسيحيين، بأن مثل هذا الأمر مستحيل تماما بالنسبة لهن :"أنا لا أقوى على نتائج مثل هكذا خيار. هذا يعني النبذ التام من المجتمع. على الرغم من أنه في مجتمعنا القريب من غير الوارد قتل الفتاة لمثل هذا السبب لكن القطيعة هي أيضا شيء مؤلم. كنا نفكر أنا وصديقي بالسفر إلى الخارج للزواج مدنيا لكن علمنا أن هذا الزواج لا يمكن تثبيته في سوريا وبالتالي عدلنا عن الفكرة".

وأضافت أخرى :"هل تعرفين ماذا يعني أن تعيشي مع شخص بدون زواج في مثل مجتمعنا؟ هذا مستحيل، فهذا يعني أن تقولي للعائلة تعالوا اقتلوني بدافع الشرف! وأعتقد أن من قاموا بمثل هذا الأمر لديهم وضعهم الخاص الذي يشكل لهم نوعا من الحماية، لا أدري ما هو لكن لا بد من وجود مثل هذه الحماية أو الغطاء الاجتماعي لمثل هذا سلوك". 

الموقف من "جرائم الشرف"

شجب معظم رجال الدين السوريين من مختلف الطوائف ما يسمى بـ"جرائم الشرف".
مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون طالب علنا بتعديل القوانين التي "تشرعن" ارتكاب تلك الجرائم.


السيد أيمن الشوفي، أحد فقهاء الدروز في السويداء، اعتبر أن المذهب الدرزي يحرم القتل حتى لو كان بذريعة الشرف.

الأب شكري من طائفة السريان الأرثوذوكس أكد أن الشريعة المسيحية تحرم القتل وأرجع الأمر إلى العادات الاجتماعية والتقاليد ودعا إلى ضرورة الدعوة إلى القيم الصحيحة من خلال المنابر على الكنائس والمساجد.

الأرشمندريت أنطون مصلح للروم الكاثوليك قال: لا يوجد شيء اسمه جريمة شرف أو غير شرف. ‏الجريمة جريمة، هذا التفصيل والتعريف في القانون المدني كي يضعوا لها الأسباب والأعذار المخففة لعقوبة مرتكبها[2].‏

لكن تلك الآراء وفقا لما يفهم من السياق الذي قيلت فيه، كانت تدور حول مفهوم هذه الجرائم في بعدها "الأخلاقي" من غير التعرض إلى الجانب الديني، وهو ما يجعل تلك المواقف على إيجابيتها ناقصة ومتجاهلة لواقع لا يمكن القفز عليه. حيث لم يجر على حد علمنا الإشارة إلى قضية الزواج المختلط فيما يتعلق بجرائم القتل التي ترتكب على تلك الخلفية، وهو ما يمكن أن يعد بمثابة تغاضي عن الجرائم المرتكبة باسم الدين وتحت غطاء "الشرف"، وليس المقصود هنا بطبيعة الحال "مباركة" الزواج المختلط دينيا وطائفيا من قبل رجال الدين، وإنما نبذ وتحريم الجرائم التي تقع بسببه. 

في قضية الضحية هدى أبو عسلي مثلا تقول إحدى الناشطات: "كان بالإمكان قتلها حيث تقيم خارج السويداء، لكن هذا كان من شأنه أولا أن يخفف من قوة الغطاء الاجتماعي الذي يتوفر حين ارتكاب الجريمة داخل المدينة وبين أبنائها. ثم هو إشهار علني أمام جميع أبناء الطائفة بالولاء والامتثال. وفي الكثير من الحالات تم بالمثل استدراج الفتاة إلى حيث مقر إقامة العائلة والعشيرة والطائفة قبل تنفيذ حكم الموت فيها. لو أن شيخ العشيرة أو رجل الدين المعني قام وتحدث صراحة عن تحريم هذا النوع من الجرائم وعن نبذ من يقوم بها بعد تسمية الأمور بمسمياتها باعتبارها جريمة قتل بسبب الزواج من خارج الطائفة، لاختلف الأمر كثيرا فيما أرى، وهذا لا يعني كما قد يعتقد البعض تشجيعا من قبل رجال الدين على هذا الزواج الذي يعتبرونه باطلا أو غير محبذ، بل هو فقط إحدى وسائل مكافحة هذه الجريمة البشعة". 

لكن للناشط بسام القاضي رأيا آخر:

"لا أعتقد أن الأمر كذلك. صحيح أن التركيز الأساسي كان يتعلق بالسلوك الجنسي، لأن العذرين المحل والمخفف مرتبطين بهذا المفهوم للشرف، وهو المفهوم الأكثر التباسا في هذه الجرائم. بينما لا يستطيع أحد أن يعلن أنه قتل فتاة من طائفة أو مذهب معين لأنها تزوجت من غير طائفتها أو مذهبها. في حال إعلانه ذلك سوف تجري محاكمته أصولاً بعيدا عن المادتين 548 و[3]192 من قانون العقوبات السوري. ولا يوجد رجل دين واحد في سورية على الأقل يستطيع أن يعلن أنه يقف ضد زواج السنية من العلوي، أو الدرزي من الإسماعيلية، أو... هذا يناقض روح ونص الإسلام مناقضة تامة. كذلك الأمر فيما يخص الزواج بين الطوائف المسيحية، وبدرجة أقل بين المسلمين والمسيحيين". 

ويضيف القاضي بأن رجال الدين لا يريدون الآن فتح ملف الزواج عبر الطوائف والمذاهب، وهذا يرجع إلى رغبة هؤلاء عموماً بالحفاظ على سيطرتهم التي تصير مهددة حين تتلاشى ما سماه الحدود المصطنعة بين المذاهب والطوائف! ويستطرد فيقول:" أن مشكلة هذا الزواج، برأيي، تتعلق أولاً بمفهوم الزواج نفسه. فما دام الزواج هو زواج ديني، زواج لا تشكل العلاقة بين الرجل والمرأة، ولا تكوين أسرة بالمعنى الإنساني للكلمة، أية مساحة منه، بل هو زواج مرتبط بالعقيدة لا بالحياة، ما دام ذلك مستمر، فإن مشكلة الزواج المغلق (داخل المذهب أو الطائفة أو العشيرة أو حتى العائلة الكبيرة في بعض الأحيان) ستبقى قائمة". 

المواد القانونية المذكورة أعلاه هي من بين المواد التي يطالب نشطاء حقوق المرأة في سوريا بإلغائها من قانون العقوبات، من غير أن تنجح الحملات المتكررة في هذا الشأن بالوصول إلى نتيجة حتى الآن.

الدكتور محمد حبش رئيس مركز الدراسات الإسلامية والنائب في البرلمان السوري، كان قد تحدث عن التوصل إلى مشروع قرار في البرلمان لتعديل هذه القوانين، لكنه لم يعرض على التصويت بسبب تحفظ وزارة العدل، معتبرا أن " لوزارة العدل حسابات تتصل بمدى تفهم الناس هذا الموضوع. ومن المنطقي أن يطالبوا بفترة زمنية لتشكيل لجان خبراء، كي يحظى القانون بموافقة على الرأي الشعبي" مشيرا إلى أنه يخالف الوزارة على تحفظها لأن مشروع القانون مدروس من الناحية الشرعية والقانونية ومفتي الجمهورية يوافق على تعديل القانون الحالي".[4]
وقد يرى البعض أن التعديل المذكور لا يحتاج إلى "موافقة الرأي الشعبي" الذي لا رأي له في بلد مثل سوريا بقدر ما يحتاج إلى موافقة جميع رموز الطوائف الدينية المختلفة، وبشكل أساسي لما قد يترتب عليه من غياب الرادع للخروج عن الطائفة بزواج مختلط. فالمقاطعة الاجتماعية والعائلية لا يمكن أن تشكل رادعا بقوة التهديد بالقتل، ومعرفة القاتل أنه قد يتلقى حكما بالسجن لمدد طويلة قد تحد إلى درجة كبيرة من ارتكاب مثل تلك الجرائم، وهو ما يعني في النهاية غياب العامل الرادع للزواج المختلط بين الأديان والطوائف المختلفة. 

بسام القاضي يستبعد ذلك ويرى أن:"المسألة الأساس هنا هي مسالة ذكورية بامتياز. هنا تتجلى بشكل واضح كلياً واحدة من أكثر أشكال السيطرة الذكورية فجاجة. فإلغاء هذه القوانين يعني، من حيث الجوهر، إلغاء سيطرة الذكر المطلقة على حياة الأنثى في المسألة الأهم في العلاقة بينهما: الجنس. ويعني أنه لم يعد يمتلك امتيازه الأساسي في ضمان عدم خروج المرأة عن إرادته تحت حد القتل المباح. هل هناك ما هو أوضح من ذلك؟".

ويعتبر القاضي أن مقاومة هذا التغيير في سورية تعود إلى سببين هامين من بين أسباب كثيرة أخرى: "الأول، هو العقل المحافظ للذين بيدهم مفاتيح القرار في التغيير التشريعي في سورية. فهؤلاء بأغلبهم لم يعذبوا أنفسهم وإن قليلاً بالخروج إلى ما تطور في حياة البشرية، ليس على مستوى الواقع فحسب، بل أيضاً على مستوى التشريع. وهؤلاء، وإن كانوا يدعون أنهم حريصون على التطوير، يخافون أي تغيير مهما كان صغيراً تحت ذريعة "الحصانة"! هذه الذريعة التي أسقطتها، في هذه الحالة، دماء النساء السوريات التي يراها كل من يعادي هذا التغير على وجهه كل صباح لو نظر بتمعن في المرآة!
والثاني: أن بعضهم يخشى خشية غريبة من بعض رجال الدين الذين يعارضون هذا التغيير؟ وهذا فعلاً أمر مثير. بعض المسؤولين والمسؤولات في مواقع صنع القرار لا يتخذون قراراتهم الخاصة في مثل هذه الأمور، بل ينفذون ما يراه فلان أو فلان من رجال الدين! من الواضح هنا أن المسألة تتعلق مباشرة بالانتهازية. فهم هكذا يضمنون أن فلان أو فلان من رجال الدين المعارضين، و"الواصلين" بالمعنى الدارج للكلمة، لن يعيقوا بقاءهم في كراسيهم! في حالة واحدة على الأقل، جرى التعبير عن ذلك، في جلسة خاصة، بكل صراحة!". 

ويضيف القاضي إلى ما سبق موانع أخرى يرى أنها تحول دون الزواج بين الطوائف والأديان:"بدءا من التفاهمات غير المعلنة بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين حول قبول عقد الزواج، وانتهاء بها بين زعماء المذاهب والطوائف والعشائر. هذا غير السلطة المطلقة التي يتمتع بها هؤلاء عملياً، ونعرفها جميعنا، والتي تجعل من أغلب الأسر التي تخرج عن "طاعتهم" أسرا منبوذة تدفع غالياً جداً ثمن هذا الخروج، حتى إن حدث برغبة الفتاة فقط دون رغبة الأسرة!"

في هذا الإطار روى لي أحد الأصدقاء بأن أهل قريته توافدوا إلى منزل الوالد الذي تزوجت ابنته من خارج طائفتها، يعرضون عليه تنفيذ "واجب" قتلها، فما كان منه إلا أن توعدهم في حال "لمسوا شعرة من رأسها". وكانت النتيجة أن تمت مقاطعته مع عائلته كلها، لدرجة أنه لم يعد يستطيع شراء "ربطة خبز" من الفرن!

زواج مدني!

يرى البعض في الزواج المدني حلا وحيدا لهذه المشكلة، على الرغم من ضآلة إمكانية تحقيقه على المدى المنظور في سوريا. ومع ذلك يرى آخرون أن أساس الحل هو في أماكن أخرى، "أماكن تتجاوز الانتماء العصبي إلى الهويات الضيقة ويكون لحرية الاعتقاد فيها مكانا راسخا إيمانا وتطبيقا" يقول أحد الشبان. 

إحدى الصبايا ضحكت حين سألتها إن كانت تعتقد بأن الزواج المدني ممكن التحقق في سوريا "فلتتغير القوانين إذا كانت ستتغير وهذا غير محتمل فيما أعتقد. لكن يبقى الأهم. أن يتغير الذي هنا وهنا!" كانت تشير بإصبع يدها إلى رأسها وصدرها فيما ضحكتها تتحول إلى ابتسامة لا توحي بالكثير من الأمل! 

 



[1]مسلمات ومسيحيون في سورية "يتمتعون" وينجبون بلا زواج- العربية نت- 25-1-2007
[2] هذه الآراء من مواقع الانترنت المختلفة. 

[3]وتنص على أنه إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية :

-الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام – الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر سنه بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة.

-الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل

[4]موقع نساء سوريا- أوقفوا جرائم الشرف

 الأوان 16-8-2007

 


التعليم المفتوح .. حكاية إبريق الزيت

مع بداية كل فصل دراسي يعيش طلاب التعليم المفتوح في كلية الحقوق بجامعة حلب واقعا مأساويا يبدأ عند تسجيلهم لسنتهم الدراسية مرورا بحصولهم على كتابهم الجامعي وغيرها من المنغصات التي ترهق الطلبة على مدار العام. وما يثير استغراب الطلبة هو استمرار هذه المعاناة وعدم اهتمام إدارة الكلية بكل ما يحصل وكأن الأمر لا يعنيها فمن يشاهد المئات من الطلبة يتجمعون وبشكل يومي أمام كوة التسجيل يتساءل لماذا إدارة الكلية مصرة على اتباع مثل هكذا انموذج في التسجيل والبعيد جدا عن الحياة الجامعية بل اشبه ما يكون بازدحامات الأفران.‏ 
ويتساءل أكثر من طالب ممن التقت بهم ( الثورة) لماذا لا تبادر الإدارة إلى تعيين موظفين جدد وبعدد أكبر مع توفير كافة التجهيزات اللازمة بغرض تسهيل الإجراءات (مادامت الكلية) تستقطب الآلاف من الطلبة سنويا وبالتالي يدخل صندوقها الملايين من الليرات السورية.‏ 
وآخرون قالوا في الفصل ا لماضي تم دمج الدراسات القانونية العملية في التعليم المفتوح بإدارة الكلية, وقتها توسم الطلبة خيرا وفي ظنهم لعل وعسى أن تتحسن طريقة التسجيل لتصبح سهلة ولائقة وكأن إلغاء مركز التعليم المفتوح وضم الدراسات القانونية إلى كلية الحقوق إداريا ترتب عليه ضريبة تمثلت بتحمل الطلبة لبعض الإجراءات غير المريحة.‏ 
أما الطلبة القادمون من محافظات بعيدة فقد عبروا عن استيائهم الشديد جراء طريقة التسجيل, غير مصدقين إن العملية تحتاج إلى أيام وقد تتجاوز احيانا اسبوعاً ما يرتب بالتالي عليهم مصاريف إضافية جديدة تتمثل بالمبيت والطعام عدا ( الشنططة).‏ 
ولعل الصورة التي تمثل أهم ما يلخص معاناة هؤلاء الطلبة كما ذكروا لنا تتبلور بتقديم أكثر من استمارة وذلك بسبب فقدانها فكل طالب يغفل بسبب الازدحام غير الطبيعي عن سماع اسمه يلجأ حينها الموظف المختص إلى تمزيق الاستمارة بدلا من الاحتفاظ بها (وهكذا دواليك) إضافة إلى سيطرة المحسوبيات, وتيسير أمور بعض الطلبة عن طريق بعض الموظفين وعدم وجود نظام أو آلية لوقوف الطلبة أمام نافذة التسجيل بالإضافة إلى عدم فصل الطلاب عن الطالبات أثناء التسجيل وهذا الأمر خلق إحراجا كبيرا لهن من شدة الازدحام. بما في ذلك تأخر وصول الموظفين يوميا إلى الكلية والبدء بالعمل الساعة التاسعة صباحا وغالبا بعدها بقليل ناهيك طبعا عن وجود نقص ملموس في بعض المقررات وخاصة مع اقتراب موعد الامتحان.‏ 
والاهم من ذلك يضيف الطلبة غياب دور اتحاد الطلبة في تيسير أمور الطلبة ونتيجة ذلك تحول الطلبة إلى كرة يتقاذفها الجميع وتحت عبارة لا علاقة لنا راجع شؤون الطلاب وأخيرا يناشد الطلبة المعنيين في الجامعة إيلاء همومهم آذانا صاغية والتي أصبحت تؤثر على تحصيلهم العلمي علما أننا قد تطرقنا إلى هذه المعاناة أكثر من مرة ولكن على ما يبدو لا حياة لمن تنادي.‏ 
صحافة سورية
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ساهم في إعداد هذا العدد ، الزملاء :

دانيال سعود، نضال درويش ، مازن درويش ، خضر عبد الكريم ، حسان أيو ، عبد الكريم ضعون,محي الدين عيسو ، فلمز حسن ، رزان زيتونة

    


        لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا 


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS
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